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، وعرفانا بالجمیل نحمد االله عزَ وجلَ الذي وفقنا لإتمام هذه المذكرة

نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر إلى الأستاذ المشرف

"عیسات الیزید"

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساهم من قریب أو بعید في 

.إنجاز هذا العمل المتواضع



الإھداء
إلى أغلى من أملك في هذا الوجود، إلى سبب وجودي ونجاحاتي، إلى الشعلة التي لطالما 

أنارت دربي، إلى التاج الذي أفتخر دائما بوضعه على رأسي، إلى والدي العزیزین أدامهما االله                   

.وحفظهما

أختي فضیلة وزوجها وبناتها الثلاث :الیاس وزوجته وابنته، وإلى أخواتيإلى أخي العزیز

أختي كاتیة وزوجها وابناها، أختي زكیة التي مدت لي ید العون في اتمام مذكرتي وزوجها

.وابنتها

إلى روح شقیقي اللذان لم یفارقانا یوما رغم رحیلهما عنا ربیحة وعبد الرزاق

ء صدیقات الطفولة، أو الدراسة، وأخص بالذكر مریم، كاتیة، وفاءإلى جمیع صدیقاتي سوا

.بسمة، زینب وصافیة

.........إلى كل من عرفتهم أیامي ونسیهم قلميو 

أهدي لكم جمیعا ثمرة جهدي

كهینة



بكل حب أهدي ثمرة نجاحي إلى من یضوي بنوره بیتنا، إلى الرجل الذي أحمل اسمه بافتخار

.أدامك االله وحفظكإلیك أبي

إلى منبع الرحمة والحنان، إلى من أفنت عمرها لترانا ناجحین وصالحین، والتي بفضل دعائها 

.وصلت إلى ما أنا علیه الیوم، إلیك أمي الغالیة أدامك االله تاجا فوق رأسي

.لهذا العمل المتواضع وإلى كل عائلتهطیلة إعداديإلى زوجي الغالي الذي وقف دائما بجانبي 

.أخي كمال وزوجته وأبنائه، أخي عثمان وزوجته وأبنائه، أخي عماد وزوجته وابنیه:إلى إخوتي

.نعیم الذي ملأ علینا بیتنا فرحا وسرورا الغالي أخي

.وابنتهاالذي مدَ لي ید العون أختي كامیلیة وزوجها وأبناؤها، أختي نعیمة وزوجها :أخواتي

.أختي الغالیة رحیمة التي علمتني معنى الصبر

.بالذكر كهینة و سلمىجمیع صدیقاتي، وأخص  إلى                      

إلیكم جمیعا أهدي ثمرة جهدي

مریم
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مقدمة

مثله مثل نظمه المشرع الجزائري وقد بین الأفراد، غیر المالیة و یعتبر العقد هیكل العلاقات المالیة 

.تنظیما یزیل اللبس و الغموض وجعله مصدرا من مصادر الالتزامباقي التنظیمات العالمیة 

الهدف من و ، العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص، أو عدة أشخاص بمنح، فعل أو عدم فعل شيءف

وجوده تحقیق مصالح الأفراد من خلال المعاملات التي تتنوع و تتعدد بحسب تنوع المنافع التي یهدف 

ینقسم العقد من حیث التكوین إلى عقد ، إذ مات العقودو تبعا لذلك تتعدد تقسی، الأفراد لتحقیقها

.رضائي، شكلي أو عیني

طبیعته، أما من حیث 1ن وعقد ملزم لجانب واحدینقسم العقد من حیث الأثر إلى عقد ملزم لجانبیو 

.إلى عقد محدد، احتمالي، فوري أو زمنيفینقسم

2.إلى عقود مسماة و أخرى غیر مسماةفینقسممن حیث موضوع العقدوإذا نظرنا إلیه

مهما یكن و ، كره فقط بل هناك تقسیمات أخرى لهللإشارة فإن تقسیمات العقود لا تقتصر فیما سلف ذو 

، و حا ومنتجا لكافة آثاره القانونیةالعقد المبرم فإنه یحتاج دائما لتوافر أركان تجعل منه عقدا صحینوع

أول ركن نظَمه المشرع الجزائري هو الرضى، هذا الأخیر الذي یتم بتوافق الإیجاب

لا یمنع و القبول في المتعاقدین، و الأصل أن یقوم المتعاقد بالتعبیر عن ارادته بنفسه غیر أن ذلك

.یحل محلهأن ینیب شخصا آخرا

یتم التعبیر عن الإرادة صراحة ویكون ذلك باللفظ، الكتابة، الإشارة أو إتیان أي عمل من شأنه أن و 

، كما قد یكون التعبیر ضمنیا إذا أتى الموجه إلیه كعرض السلع في المحلات التجاریة ن الرضىیبیَ 

كأن یقوم المتعاقد بتحمیل البرنامج إرادته في إبرام العقدتستدل منه الایجاب تصرفا غیر مباشرو 

.المعروض للبیع في حاسوبه

یشترط في الإیجاب أن یكون واضحا، باتا لا لبس فیه، أما بالنسبة للقبول فیجب أن یصدر قبل و 

، وشأنه في ذلك شأن الإیجاب، إذ یمكن أن یكون صراحة أو قوط الإیجاب و أن یكون مطابقا لهس

.یاضمن

أمجد محمد منصور، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دراسة في القانون المدني الأردني والمصري والفرنسي -1

الأردن، ییز؛ دار الثقافة للنشر والتوزیعمع التطبیقات القضائیة لمحكمتي النقض والتم-والفقه الإسلاميومجلَة الأحكام العدلیة 

.40، ص 2009
مع مقدمة في الموجبات المدنیة، الطبعة الرابعة منشورات الحلبي  -العقد: ، القانون المدني، الجزء الأولمصطفىالعوجی-2

.2007الحقوقیة، لبنان، 
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بالنسبة للسكوت، فالأصل أنه لا یعتبر قبولا غیر أنَ هناك حالات معینة یجوز فیها اعتباره كذلكأما

كأن یكون الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه، أو أت یتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین، أو 

1.لعرف سائد

ا إذا كان أحدهما ناقصا للأهلیة فإن فر الأهلیة الكاملة في المتعاقدین، أمایشترط لصحة التراضي تو و 

فإنه عقد صحیح أما لناقص الأهلیة،الحكم یختلف بحسب العقد المبرم، فإذا كان نافعا نفعا محضا

 له إذا كان دائرا بین النفع و الضررأمافهو عقد باطل بطلانا مطلقا،  له إذا كان ضارا ضررا محضا

وفي حالة انعدام الأهلیة فإن العقد ، أو إجازته هو له بعد بلوغهنه موقوف على إجازة نائبه الشرعيفإ

2المبرم یكون باطلا بطلانا مطلقا

أن المبیع المشتريكأن یظن غلط :أنها مشوبة بعیب من عیوب الإرادة منقد تكون الأهلیة كاملة إلاَ 

ببیعه شیئا معطلاكأن یتحایل البائع على المشتري ، تدلیسشيء نادر ثم یتبین أن لا قیمة له

كأن یهدد شخص آخر بإتلاف سلعته في حال  و إكراه كأن یهب شخص مسن عقارا لزوجتهاستغلال

ما إذا رفض بیعها إیاه

د دون محل لهثاني ركن نظمه المشرع الجزائري هو إلزامیة المحل، إذ لا یتصور أن یتم إبرام عقو 

نه أو منح شيء معین، ولقد اشترط المشرع فیه أن فهذا الأخیر قد یكون قیاما بعمل أو امتناعا ع

3یكون موجودا، معینا أو قابلا للتعیین و أن یكون مشروعا لا یمس بالنظام العام و الآداب العامة

یه أن یكون موجودا، مشروعا أما بالنسبة للركن الثالث فیتمثل في السبب وراء التعاقد، إذ یشترط ف

.صحیحاو 

الأركان بمجرد توافر ، و وتجدر الاشارة إلى وجود ركن رابع وهو الشكلیة في العقود التي تستوجبها

.السالفة الذكر ینعقد العقد و یرتب كافة آثاره القانونیة

لكل شيء نهایة، و مما لا شك فیه أن العقد كذلك مآله الزوال، إذ لا یتصور أن كل عقد یبرم یبقى 

، غیر أن هناكقدین لأن ذلك كفیل أن یثقل كاهل الفرد، فتتراكم علیه الالتزاماتنافذا مدى حیاة المتعا

.عقد التأمین على الحیاةو  عقود تبقى أبدیة كالزواج

طبوعات الجامعیة، الجزائر، د س ن صالنظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دط؛ دیوان الملیمان،سعلي علی-1

29-31.
مصادر الالتزام؛ دیوان المطبوعات :الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأولخلیل أحمد حسن ، قدادة  -2

.47، ص .21-20، ص 1994الجامعیة، الجزائر، 
، بالقانون القانون المدني المعدل و المتممیتضمن1975سبتمبر 26مؤرخ في 75/58الأمر رقم من  94-92 وادلما -3

.2005یولیو 26الصادرة في 44، الجریدة الرسمیة عدد 2005یونیو 20المؤرخ في  10- 05رقم 
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.لزوال العقد طرق تختلف بحسب احترام المتعاقدان لشروطه، و مدى التزامهما بالتنفیذ من عدمهو 

ذ یتم إما بالوفاء بالالتزامات أو ما یعادلها، أو دون یكون بانقضائه، إ للعقد الزوال الطبیعيإذ أن 

.الوفاء دون اخلال بالالتزامات 

أما إذا تعلق الأمر بتخلف شرط من شروط العقد، أو بتخلف عن أداء الالتزامات فنكون في الحالة 

ل فسخ، لى شك، هذا الأخیر الذي یكون عالأولى أمام بطلان، و في الحالة الثانیة أمام انحلال العقد

أو دفع بعدم التنفیذ، وتتجلى أهمیة هذا الموضوع في تحدید مآل الحقوق التي اكتسبها المتعاقدین 

.والغیر في حالة ما إذا زال العقد

و الخوض فیها، الإجابة  لإعدادهایتطلب والتيیستخلص فحوى هذه المذكرة، لمنطلقذه او من ه

:على الإشكالیة التالیة

ما هو أثر زوال العقد على المتعاقدین والغیر؟

:وتعود أسباب دراستنا لهذا الموضوع إلى

، إضافة إلى إثراء الرصید المعرفي في هذا إبراز مصیر الحقوق التي اكتسبت في حالة زوال العقد

.المجال

الفصل الأول تناول كیفیة قسمت هذه المذكرة إلى فصلین أساسیین یتم في الاشكالیة للإجابة عن

انقضاء العقد، حیث یتضمن المبحث الأول انقضاء العقد بالوفاء أو ما یعادله، أما المبحث الثاني 

.فیتضمن انقضاء العقد دون الوفاء

أما بالنسبة للفصل الثاني فیشمل كل من بطلان العقد و انحلاله، حیث خصص المبحث الأول 

.ل العقدللبطلان و المبحث الثاني لانحلا
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الفصل الأول

.انقضاء العقد

، إذ لا یجوز للمدین أن یبقى ملتزما إلا بعض العقودمما لا شك فیه أن كل عقد یبرم مآله الزوال

.براءة الذمةاتجاه الدائن مدى حیاته لأن ذلك یتعارض مع الحریة الشخصیة للأفراد، فالأصل 

الطریقة الطبیعیة لانقضاء العقد هي وفاء المدین بالتزاماته أو بما یعادلها، غیر أن هناك حالات إن

، وسنتطرق في هذا الفصل في المبحث الأول ینقضي فیها العقد دون أن یقوم المدین بالوفاء بدینه

سة انقضاء العقد بما یعادل لدراسة انقضاء الالتزام بالوفاء، بینما سنخصص المبحث الثاني لدرا

  .الوفاء

المبحث الأول

.بالوفاء أو بما یعادلهانقضاء العقد

العقد صحیحا یلتزم المتعاقدان بتنفیذ التزاماتهما المتفق علیها في العقد وهو الطریق  أةبمجرد نش

للوفاء طریقة أخرى لتسدید دینه وتكون معادلة المألوف لانقضاء الدین، غیر أنه قد یلجأ المدین إلى 

سنخصص في هذا المبحث، المطلب الأول لدراسة انقضاء العقد وعلیهالمتفق علیه في العقد، 

.بالوفاء، بینما سنتطرق في المطلب الثاني لانقضاء العقد بما یعادل الوفاء

المطلب الأول

.انقضاء العقد بالوفاء

الوفاء هو تنفیذ الأطراف المتعاقدة لالتزاماتهم، و یكون ذلك إما بمنح، فعل أو عدم فعل شيء ما 

أو وفاء مع الحلول حیث ، أو نائب عنهوهو نوعان وفاء بسیط یقوم فیه المدین بالوفاء بالدین بنفسه

لفرع الأول إلى ، وسنتطرق في هذا المطلب في انا آخر غیر المدییكون فیها الموفي بالدین شخص

.الوفاء البسیط، وفي الفرع الثاني إلى الوفاء مع الحلول
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لفرع الأولا

.الوفاء البسیط

:تعریف الوفاء البسیط: أولا

إذ یجب علیه التقید بما أتى فیه، فإذا كان ،1دهو تنفیذ المدین لذات الالتزام المتفق علیه في العق

م المحامي بالدفاع عن أن یلتز ك فعلیه القیام بذلك الفعل ولیس بفعل آخر،الالتزام هو القیام بفعل

یلتزم الطبیب  كأن كان على المدین أن یمتنع عن إتیانه،شيء ماعدم فعلوإذا كان الالتزامموكله،

كما قد یكون التزام المدین ،ح بها المریض أثناء جلسات العلاجار التي یبو سر الأ بعدم إفشاءالنفساني 

بتسلیم التزام البائعكففي هذه الحالة علیه أن یقوم بمنح الشيء المتفق علیه، ،مامنح شيءعبارة عن 

.المبیع

:طرفا الوفاء البسیط:ثانیا

الوفاء وهما الموفي و الموفى له لتحقق الوفاء البسیط وجود طرفایتطلب

یصح الوفاء من المدین أو نائبه أو من أي شخص له "ق م ج على  258تنص المادة :الموفي-1

.170مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة 

كما یصح الوفاء أیضا مع التحفظ السابق ممن لیست له مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون علم 

الوفاء من الغیر، إذا اعترض المدین على ذلك غیر أنه یجوز للدائن رفض.المدین أو رغم إرادته

2."وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض

.، نائب عنه أو الغیرهالوفاء قد یكون من المدین نفسیتضح من خلال نص المادة أنَ 

.315، ص 1997أنور سلطان، النظریة العامة للالتزام، أحكام الالتزام، دط؛ دار المطبوعات الجامعیة، مصر، -1

.، مرجع سابقالجزائريالمدنيالقانون -2

.
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الذي في ذمته قبل الدین قیام المدین بالوفاءب،ل في الالتزامالأص:الوفاء من المدین أو نائبه-أ

.على عاتق المشتري دفع ثمن المبیعالدائن بنفسه، ففي عقد البیع مثلا یقع 

في الوفاء بالدینذلك لا یمنع أن یتم الوفاء عن طریق شخص آخر ینوب المدینغیر أن

كأن یقوم المدین ،قانونیة كالوصي، كما قد تكون نیابة اتفاقیةوالنیابة في هذه الحالة قد تكون

المدین بالاتفاق مع عن طریق حوالة الدینحیث یقوم فیها، أوبتعیین وكیل عنه للوفاء بالدین

ومثال ذلك أن یقوم المستأجر بتعیین شخص للوفاء ببدل الإیجار،شخص آخر لیقوم بالوفاء عنه

.عنه

قد یكون على شكل تعهد عن الغیر، والذي یتقرر إذا تعهد أحد طرفي العقد بأن یجعلكما

ببیع شقة على الشیوع ) أ(ومثال ذلك أن یقوم 1شخصا آخر یقوم بالتزام معین قبل الطرف الآخر

.سیوافق على البیع كذلك) ن(عن نفسه ویقوم بالتعهد له أن شریكه ) ب(

سواء كانت له مصلحة في ذلك كحائز یجوز أن یتم الوفاء من الغیر :الوفاء من الغیر-ب

تكن له المصلحة كالفضولي، وفي حالة قیام الغیر بالوفاء بالدین لا أو لم حمایة لحقه العقار،

:یحق للدائن أن یرفض الوفاء إلاَ في الحالات التالیة

، ففي هذه الحالة لا یجوز أن ب تنفیذ المدین لالتزاماته بنفسهصراحة على وجو المتعاقدانإذا اتفق-

قیام المحامي بالدفاع عنه بنفسه، ففي لى الزامیة ، مثلا یتفق الموكل والمحامي ع2یتم الوفاء من الغیر

.هذه الحالة لا یجوز لمحام آخر أن یدافع عنه بدلا من المحامي

، كأن یبرم عقد بین مقاول ومهندس 3تنفیذ المدین لالتزامه دون سواهإذا كانت طبیعة العقد تتطلب-

.القیام بتنفیذ التزامه دون سواه، ففي هذه الحالة یقع على عاتق المهندس اتصمیم بنایة معلى 

إذ أن هناك حالات یرفض فیها المدین وفاء حالة اعتراض المدین على وفاء شخص لا مصلحة له،-

لا یحول دون رفض المدین للوفاءغیر أن ،الغیر عنه باعتبار أن لا مصلحة له في الوفاء بالدین

العقد والإرادة - التصرف القانوني:، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأولالعربي جبلحا–1

.216، 2007وعات الجامعیة، الجزائر، ؛ دیوان المطب5المنفردة،الطبعة
.، مرجع سابقیالجزائريمن القانون المدن169المادة –2
.المرجع نفسهالقانون المدني الجزائري، –3
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الذي لا مصلحة له ورغم ) ج(ویقوم ) ب(دینا لم) أ(ومثال ذلك أن یكون1إذا أراد ذلك هل الدائنقبول

أولهما أن یرفض وفاء هذا یكون أمام الدائن خیارینمعارضة المدین بالوفاء بالدین ففي هذه الحالة 

كما یكون للدائن المدین لهذا الوفاء، أن لا مصلحة له في الوفاء إضافة إلى رفضباعتبارالغیر

.مصلحته تتحقق بالوفاء بالدینقبول ذلك الوفاء، باعتبار أن 

یشترط لصحة الوفاء "ق م ج على  260تنص المادة :وفيمالشروط الواجب توافرها في ال-ج

2."الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وأن یكون ذا أهلیة للتصرف فیهأن یكون 

.أهلیة التصرف وكذا ملكیة الشيء الموفى به:فر شرطین في الموفي وهماایشترط المشرع الجزائري تو 

مع عدم سنة 19رف والتي حددها القانون بیجب أن تتوافر في الموفي أهلیة التص:أهلیة التصرف*

وبالتالي وفاؤه باطل یكون عقده باطل،عقد بیعمثلامجنونفإذا أبرم وجود عارض من عوارض الأهلیة،

:كان ناقصا للأهلیة یمیز بین حالتینفي حالة ما إذالأنه عدیم الأهلیة،أما 

جراء لعقد إلاَ إذا أثبت وقوع ضرر لهاإذا كان الموفي هو المدین نفسه لا یحق له المطالبة بإبطال -

لهذا الأخیر أنه وقع في ثم یتبین مع قاصر سیارةعقد بیع شخص أن یبرمذلك  لمثا، و 3هذا الوفاء

.تدلیس، إثر تحایل البائع علیه، ففي هذه الحالة یحق له التمسك بإبطال العقد

عقد بیع ) أ(ومثال ذلك أن یبرم 4الحق في طلب إبطال الوفاءله ،فالمدینغیرإذا كان الوفاء من اأمَ -

ه ، ففي هذبحسن نیة) ب(بالوفاء عن )ج(سنة، ویقوم 17هذا الأخیر الذي یبلغ من العمر ) ب(مع 

 . دالحالة للموفي حق بإبطال العق

  ىإنه علف ،نقل ملكیة الشيءهو القیامبإذا كان محل الالتزام:أن یكون الموفي مالكا للشيء*

4
2008،، مصطفى الجمال، مصادر وأحكام الالتزام، دراسة مقارنة، دط؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنانتوفیق حسن فرج-

  .609- 608ص

.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق-2
العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة في القوانین ، الواضح في شرح القانون المدني، النظریةمحمد صبريالسعدي -3

.302.، ص2010العربیة، دط؛ دار الهدى، الجزائر، 
.302.المرجع نفسه، ص-4
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یستوجب على )ل(عقد بیع  قطعة أرضیة مع ) ج(، ومثال ذلك إذا أبرم 1الموفي أن یكون مالكا له

.أن یكون مالكا لتلك القطعة الأرضیة) ج(البائع 

الوفاء لشخص غیر الدائن أو نائبه لا یبرء ذمة "ق م ج على  268تنص المادة :الموفى له-2

المدین

أو عادت علیه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء، 

2."نیة للشخص الذي أقرضه الدائن الجدید كان الدین في حیازته

الشخص الذي یلتزم المدین هو و  ،یستلزم لحصول الوفاء صحیحا وجود طرف ثاني هو الموفى له

على رسم ) ب(وهو رسام مع ) أ(نفسه كأن یتعاقد الدائنیكون الموفي هوبالدین له، وعادةبالوفاء 

باعتبار أنه هو ) أ(بدفع ثمن اللوحة ل) ب(لوحة فنیة له مقابل مبلغ من النقود، فالأصل أن یقوم 

.الدائن

غیر أنَ بتعیین نائب له لاستیفاء الدین یمكن للدائن أن یقوم، حیثغیر مطلقة قاعدةالهذه  غیر أن

لإثبات الصفة في ط في هذه الحالة أن یقدم النائب مخالصة صادرة من الدائنالمشرع الجزائري اشتر 

وعند حلول أجل استیفاء الدین، یتقدم ) م ص(مدینا ل) س غ(، ومثال ذلك أن یكون 3استیفاء الدین

یثبت بها صفته في استیفاء الدین، وفي هذه الحالة عوضا أن یقوم ) م ص(بوثیقة صادرة من ) ن ي(

  ).ن ي(یقوم بالوفاء لنائبه ) م ص(وفاء بالدین للدائن المدین بال

أهلیة استیفاء الدین والمحددةسواء كان الدائن نفسه أو بنائب عنه أن تتوافر في الموفى له ویجب 

هلیة، فإذا كان الدائن مثلا قاصرا، كان لنائبه ودون أن یعترضها عارض من عوارض الأسنة 19ب

.4لأنه یدخل ضمن أعمال الإدارةالشرعي حق استیفاء الدین 

.610فرج توفیق حسن، مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني-2
.304السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص -3
.322أنور سلطان، مرجع سابق، ص -4
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الوفاء لغیر الدائن أو نائبه لا تبرء ذمة المدین بل یبقى على الأصل أنه إذا تمَ :الوفاء لغیر الدائن-

المؤجرجر بدفع بدل الإیجار لغیرومثال ذلك أن یقوم المستأعاتقه الالتزام بتسدید دینه قبل الدائن،

.المؤجر لم یستوف بدل الإیجارالدین قائما باعتبار أنَ ففي هذه الحالة یبقى  هأو نائب

السالفة الذكر تبرء فیها ذمة المدین بالرغم268أوردتها المادة ذلك لا یمنع من وجود حالات ولكن

:لغیر الدائن أو نائبه وهيالوفاء تمَ من أنَ 

من المدینیعتبر كأنه استوفى كامل الدین، فالدائن في هذه الحالةإقرار الدائن بالوفاء-أ

أما بالنسبة لعلاقة الدائن مع الموفى له، فقد یعتبره الدائن تبرعا منه للموفى له، كما قد تكون 

بقصد الوكالة، ومثال ذلك أن یقوم شخص باستیفاء ثمن المبیع من المدین فیعتبره البائع بعد 

1الموفى له أن یقدم حسابا له عن هذه الوكالةوجب علىذلك وكیلا عنه وفي هذه الحالة یست

، ومثال ذلك أن یقوم المدین بالوفاء لدائن الدائن مما إذا عاد الوفاء بمنفعة على الدائن-ب

.یؤدي إلى براءة ذمة الدائن قبل دائنه

المدین في هذه الحالة حیث یعتقد ، إذا تم الوفاء بحسن نیة لشخص كان الدین في حیازته-ج

یقوم المدین بالوفاء لوریث الدائن ثم یتبین أنه ممنوع منكأن بالوفاء للدائن الحقیقي،أنه قام

.باعتبار أنه من قام بقتلهالإرث

:كیفیة الوفاء:ثالثا

ون أن یكون له حق تعدیل الالتزامیلتزم المدین بالوفاء بما اتفق  علیه في العقد د:محل الوفاء-1

،وإن اتفقا امتناع عن عمل  فعلیه عدم اتیانهفإن كان الالتزام القیام بعمل كان علیه تنفیذه، وإن كان ب

ذلك في الزمان والمكان المتفق علیهما  كونعین فعلى المدین تسلیم ذلك الشيء، ویعلى منح شيء م

ف ببناء مل فإذا كلَ على المقاول أن ینجز العمل الذي كلَف به من رب الع:، ومثال ذلك2في العقد

.، وفي الأجل المحدد لهعلیه القیام بذلكمنزل كان

.306السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص -1
.325أنور سلطان، مرجع سابق، ص -2
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یرفض إتمام ئن وفاء المدین دون مبرر، أو قد یرفض الدا:حالة تعنت الدائن عن قبول الوفاء-2

رفض ومثال ذلك أن یلوفاء،عن رفضه لعلن صراحةمال التي لا یكون الوفاء إلاَ بهاأو أنه یالأع

ففي هذه الحالة یحق للمدین بعد إعذار الدائن أن یباشر إجراءات العرض المبیع،المشتري تسلم 

حیث یقدم المدین عرضا للوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقیقيالحقیقي و الإیداع،

فإذا أصرَ الدائن على عناده كان للمدین أن ینتقل إلى إجراء الإیداع،1المختار للدائنأو 

وعند الاقتضاء یودعها لدى أمانة ضبط ،حیث یقوم بإیداع محل الالتزام عند المحضر القضائي

في  قبل مباشرة إجراءات العرض والإیداعغیر أن المشرع الجزائري أسقط شرط الإعذارالمحكمة، 

:حالات معینة وهي

"إذا كان المدین یجهل شخصیة أو موطن الدائن

 الأهلیة، أو ناقصا، و لم یكن له نائب یقبل عنه الوفاء أو إذا كان أو إذا كان الدائن عدیم

.الدین محل نزاع بین عدة أشخاص

كأن یطالب المدین بالتزام مقابل لم 2"سباب أخرى جدیة تبرَر هذا الإجراءأو كانت هناك أ

3یتیسر له استیفاؤه قبل تنفیذ التزامه

جمیع تنقضي معه و  نقضي الالتزامالعقد المبرم ی في علیهللدین المتفق دائنو بمجرد استیفاء ال

.ت ذمتهلمدین كفیل برأ، فإذا كان لتوابعه

الفرع الثاني

.الوفاء مع الحلول

غیر أن هناك حالات یكون ،القاعدة العامة هي وفاء المدین بالدین الذي في ذمته قبل الدائن بنفسه

تیفاء الدین اسالدائن في محلَ بالوفاء وبعد ذلك یحلَ یقوم حیث الموفي شخصا آخرا غیر المدین، فیها 

.ون الإجراءات المدنیة والإداریةیتضمن قان2008فیفري 25مؤرخ في 09-08من القانون رقم 584المادة –1
.من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق273المادة –2
.332أنور سلطان، مرجع سابق، ص -3
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انقضاء الدین الذي في ذمة المدین في مواجهة الدائن و نشوء دین جدید بین الوفي عنه مما ینتج

الوفاء مع الحلول، وسنتطرق أولا من خلال هذا الفرع إلى تمییز الوفاء مع الحلول و هذا هو  المدینو 

.الحلولالوفاء معإلى أنواع الحلول، لننهي هذا الفرع بآثارعن حوالة الحق، ثم نتطرق 

.الوفاء مع الحلول عن حوالة الحقتمییز: أولا

قبل الخوض في التمییز بین النظامین، سنعرف أولا حوالة الحق، إذ هي قیام الدائن بنقل حقه

1لشخص آخر فیحل محلَه في استیفاء الدین

بین الوفاء مع الحلول و حوالة بعد التعرض لتعریف حوالة الحق، یتضح لنا أنَ هناك نقاط  تشابه 

ذلك لا یحجب الاختلافات أنَ قا بالتأمینات، إلاَ حیث انتقال الحق إلى الموفي مرفمنوذلك الحق، 

  :في ةالموجودة بینهما و المتمثل

حوالة الحق فتكون دائما بینماكما سنرى فیما بعد،ا، و قانونیاأالوفاء مع الحلول یكون اتفاقی-1

.، إذ أن رضى الدائن فیها وجوبي2اتفاقیة

إذا قام الموفي بالوفاء بجزء من الدین فقط یبقى للدائن حق التقدم علیه في في الوفاء مع الحلول -2

حتى وإن كان للمحیل حق استیفاء جزء من الدین في حوالة الحقاستیفاء ما تبقى من الدین، بینما 

،  3فقط فهو على حد سواء مع الدائن

الرجوع علیه بدعوى حقفي الوفاء مع الحلول لا یكون الدائن ضامنا للموفي و لهذا الأخیر-3

4، الإثراء بلا سبب، بینما في حوالة الحق إذا كانت بعوض یكون المحیل ضامنا للمحال

.دون وفاء المدین، كان للمحال أن یرجع على الدائن بدعوى الضمانفإذا حال حائل 

الذي في ذمتهإذا قام بالوفاء بالدینفي الوفاء مع الحلول لا یحق للموفي الرجوع على المدین إلاَ -4

.من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق239المادة -1
  .341.ص ، مرجع سابق،أنور سلطان–-2
.337.، مرجع سابق، صمحمد صبريالسعدي-3
  .337 .صالمرجع نفسه، السعدي محمد صبري، _4
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1شیئادائنإن لم یدفع للحتى والمدینحق الرجوع على لمحالبینما في حوالة الحقفل، قبل الدائن

.أنواع الوفاء مع الحلول :أولا

یكون دائما للموفي مصلحة في الدائن بقوة القانون، إذ الموفي محلَ فیه یحلَ :قانونيالحلول ال-1

2.الوفاء بالدین ویتم الوفاء رغم إرادة الدائن و المدین

:ق م ج والتي تنص261ولقد نظم المشرع الجزائري حالات الحلول القانوني في المادة 

:بالوفاء شخص غیر المدین، حلَ الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتیة إذا قام"

،أو ملزما بوفائه عنهإذا كان الموفي ملزما بالدین مع المدین، -

إذا كان الموفي دائنا و وفى دائنا أخر مقدما علیه بما له من تأمین عیني و لو لم یكن للموفي -

أي تأمین،

الموفي اشترى عقارا و دفع ثمنه وفاء لدائنین، خصص العقار لضمان حقوقهم،إذا كان  -

3."إذا كان هناك نص خاص یقرر للموفي حق الحلول-

:من خلال نص المادة نستخلص حالات الوفاء القانوني و هي كالآتي

تتقرر هذه الحالة إذا كان :عنه ءوفاالإذا كان الموفي ملزما بالدین مع المدین، أو ملزما ب-أ

مدینین متضامنین ) ه(و) ق(كأن یكون الموفي مدینا متضامنا مع المدین في الوفاء بالدین،

بالوفاء بكامل الدین كان له حق الرجوع على ) ق(، ففي هذه الحالة إذا قام )ل(لدائن واحد وهو

ملزما بالوفاء عن المدین، إذا كان الموفي ابقدر ما تبقى من الدین بعد خصم حصته، أمَ ) ه(

اه للدائنعلى المدین بما وفَاه، ومثال ذلك أن یرجع الكفیل على المكفول بما وفَ له حق الرجوع فإنَ 

.بناء على عقد الكفالة

.342أنور سلطان، مرجع سابق، ص–1
انقضاء الالتزام بالوفاء على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق ،ةسهیل، لعریبيخوخةإبالیدن–2

.37، ص2013والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق–3
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ترد حالات یكون للمدین عدة دائنین :وفاء الدائن المتأخر للدائن المتقدم علیه في المرتبة-ب

منهم أن یقوم بالوفاء للدائن المتقدم هذه الحالة یجوز للدائن المتأخرفي المرتبة، ف في متفاوتین

، ثم یقوم بالحلول محل هذا الدائن في استیفاء 1ما له من تأمینات عینیةوذلك ل علیه في المرتبة

وهو دائن ) ب(وهو دائن عادي، والثاني ) أ(دائنین، الأول ) ح(الدین، ومثال ذلك أن یكون ل

ثم یحلَ محلَه في استیفاء ) ب(أن یقوم بالوفاء ل) أ(، ففي هذه الحالة یجوز لمرتهن رهنا رسمیا

.الدین

بدیون، وتفادیا ار مثقلتتقرر هذه الحالة إذا قام الموفي بشراء عق:الوفاء من حائز العقار-ج

ین من الدهم في استیفاء محلَ هم ثمَ یحلَ ل ، یقوم بالوفاءالمرتهنونلحق التتبع الذي یمتلكه الدائنون

الثمن غیر كاف لتسدید جمیع الدیون، یمكن له أن یقوم بالوفاء ، وفي حالة ما إذا كان 2المدین

) س(للدائن المرتهن المتقدم في المرتبة، ثم یحلَ محلَه في استیفاء الدین، ومثال ذلك أن یقوم 

هو المتقدم في المرتبة) د(، و)م(و) ع(،)د(برهن قطعة أرضیة لثلاثة دائنین 

وتفادیا لإجراءات التنفیذ التي قد تطال ، )ي(ثم قام الراهن ببیع تلك القطعة الأرضیة للمشتري 

فقط، ففي هذه الحالة یحلَ الموفي محلَ هذا الدائن ) د(العقار المرهون، قام المشتري بالوفاء ل

.المرتهن في الوفاء بالدین

القانوني مقررا بنص قانوني خاصترد هناك حالات یكون في الحلول :وجود نص قانوني-د

من القانون التجاري الجزائري التي تخوَل لمن دفع السفتجة دون أن 454ومثال ذلك نص المادة  

.یكون ملزما بذلك أن یحلَ محلَ الساحب في استیفاء الدین من المسحوب علیه

فاق الموفي مع تأو باإما باتفاق بین الموفي و الدائن،الحلول الاتفاقيیتم:الحلول الاتفاقي-2

.المدین

.347.أنور سلطان، مرجع سابق، ص-1
.328.السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص-2
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یجوز أن یتفق الدائن مع الموفي على قیام هذا الأخیر :الدائن والموفي بین اتفاقوجود -أ

لا و المدین حاجة لرضىالدائن مخالصة مع الحلول دونیقدم لهبالوفاء بالدین في مقابل ذلك 

.1یشترط فیه شكل خاص

الغیر على تسدید ثمن المبیع دون حاجة لرضى و مثال ذلك أن یقوم البائع بالاتفاق مع 

.المشتري

لول باتفاق بین المدین و الموفي یتم هذا النوع من الح:دینموجود اتفاق بین الموفي و ال-ب

:شرطینتوافر یشترط لصحته و 

فالحلول الاتفاقي یكون إذا ) ر(مثلا مدینا ل) ف(فإذا كان  ،الاتفاق بین الغیر و المدینأن یتمَ *

الدائن في محلَ على قیام هذا الأخیر بالوفاء بالدین ثم یحلَ ) أ(مع شخص آخر ) ف(اتفق المدین 

.استیفاء الدین

،إذ 2صة أن الوفاء تمَمن المال الذي أقرضه الغیر للمدینلالمخا عقد القرض و في أن یذكر في*

أقرضه وفي والمدین أن یكون الوفاء بالدین قد تمَ من المال الذي مالحلول الاتفاقي بین الیجب لتقریر

باقتراض ) ج(دج، ثم قام500000ب) أ(مدینا ل) ج(الموفي للمدین، ومثال ذلك أن یكون 

للوفاء بالدین الذي في ذمته، شریطة أن یذكر في عقد القرض وفي المخالصة ) و(من  دج500000

) أ(محلَ الدائن ) و(أن القرض منح للوفاء بالدین الذي في ذمة المدین، ففي هذه الحالة یحلَ الموفي 

  ).  ج(في استیفاء الدین من 

.آثار الوفاء مع الحلول:ثالثا

على الوفاء مع الحلول انقضاء الالتزام الذي في ذمة المدین قبل یترتب:حلول الموفي محل الدائن-1

استیفاء الدینالدائن في الموفي محلَ حلَ ی ذلك إضافة إلى،ا یؤدي إلى زوال العقدالدائن ممَ 

الدفوع التيالتأمینات التي وضعت كضمان للوفاء بالدین، كما تنتقل معه كافةفتنتقل بذلك كلَ 

-ظریة الالتزام بوجھ عام، الأوصاف الحوالةن: ، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثالثعبد الرزاقالسنھوري–1

.676، ص دار احیاء التراث العربي، لبنان ؛1958الانقضاء، طبعة 
.345أنور سلطان، مرجع سابق، ص -2
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یدفع المدین ببطلان العقد الذي أبرمه ومثال ذلك أن 1للمدین التمسك بها في مواجهة الدائنیمكن

.مع الدائن

ا على حلول الموفي وضع المشرع الجزائري قیود:القیود الواردة على حلول الموفي محل الدائن-2

:محل الدائن وهي

في هذه الحالة و و قام الدائن بإبراء الجزء المتبقي منه، م الموفي بالوفاء بجزء من الدینحالة قیا-أ

و قام  ملتزما مع غیرهلا یجوز له الرجوع على المدین إلاَ بمقدار ما دفع إلاَ إذا كان الموفي 

دج ویقوم 250000ومثال ذلك أن یكون مقدار الدین ،2امل الدین دون احتساب حصتهبالوفاء بك

ففي هذه الحالة لا یحق لدائن المدین فیما تبقى من الدینء اویبر  دج200000الموفي بالوفاء ب

.له أن یحل محل الدائن إلا بمقدار ما دفعه

قارات لضمان دین واحد، ثم  انتقلت ملكیتها إلى أشخاص عدة عفي حالة قیام المدین برهن -ب

باعتبار أن عقاراتهم مقیَدة یكون حائزو هذه العقارات ملزمین بالوفاءفي هذه الحالة ،فمتعددین

فإذا قام بالوفاء بكامل الدین یحل بموجبه محل الدائن في الرجوع على سائر الحائزین غیر برهن، 

برهن ثلاثة فنادق لفائدة ) أ(قام إذا  مثال ذلكو  3رجوع یكون بقدر حصة كل واحد منهمأن ال

وقام هذا الأخیر ) م(و) ص) (ع(ثم انتقلت ملكیة هذه الفنادق الثلاث إلى كل من ) ب(الدائن 

) ع(غیر أنه بحلوله هذا لا یحق له الرجوع على ) ب(فحل بذلك محل الدائن ) أ(بتسدید دین 

.حصة كل منهماإلا بقدر ) ص(و

دین فقط كان للدائن أن یتقدم على الموفي في الاستیفاء ولا یزاحمهإذا وفَى الموفي بجزء من ال-ج

4الموفي باعتبار أن الدائن لم یقبل الوفاء الجزئي، غیر أنه یجوز الاتفاق على غیر ذلك

.باعتبار أنه لیس من النظام العام

.من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق264المادة -1
.334.سابق، ص، مرجع صبريمحمد السعدي–2
.نون المدني الجزائري، مرجع سابقمن القا266المادة –3
.من المرجع نفسه255المادة -4
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المطلب الثاني

.العقد بما یعادل الوفاءانقضاء

لى إالوفاء، غیر أنه قد یلجأ المدین الطریق الطبیعي لتنفیذ الالتزامات المتفق علیها في العقد هو إن 

سنتطرق في هذا المطلب و ، یكون بما یعادله،طریقة أخرى لتسدید دینه، إذ بدلا من التنفیذ العیني

و الإنابة، مقاصةبینما سنخصص باقي الفروع لدراسة التجدید ،وفاء بمقابل في فرع أولاللدراسة 

.اتحاد الذمةو 

الفرع الاول

.مقابل أو الاعتیاضالوفاء ب

یقع على عاتق الأطراف المتعاقدة تنفیذ الالتزامات المتفق علیها وذلك باعتبار أن العقد شریعة 

المتعاقدین، غیر أنه قد یتفق المتعاقدین على وفاء بمقابل وسنتطرق في هذا الفرع إلى تعریفه أولا، ثم 

.شروطه، ونختم الفرع بآثارهنذكر 

.تعریف الوفاء بمقابل: أولا

،1تقدیم شيء بدیل عوضا عن الالتزام الأصليالذي في ذمتهعن طریق دینالالمدین بالوفاء بهو قیام 

فإذا كان الدین المستحق مبلغا من النقود استبدل بعقار مثلا، ولا یتم الوفاء بمقابل إلاَ إذا وافق الدائن 

  .على ذلك

.شروط الوفاء بمقابل:ثانیا

دائن في استیفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء إذا قبل ال"ق م ج على 285تنص المادة 

2"المستحق قام هذا مقام الوفاء

.40.، ص2001، أحكام الالتزام، دط؛ د د ن، د ب ن، الفارعبد القادر-1
.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني–2
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وجود اتفاق بین المدین و الدائن:ومنه یتطلب لتحقیق الوفاء بمقابل تحقق ثلاثة شروط أساسیة وهي

.و التنفیذ الفوري للاتفاقأن یكون محل الالتزام شیئا جدیدا

أول شرط یجب تحققه هو وجود اتفاق بین الدائن والمدین :وجود اتفاق بین المدین و الدائن-1

على تقدیم مقابل عوضا عن الدین المستحق، إذ لا یمكن اجبار الدائن على قبول شيء غیر 

فر أهلیة استیفاء الدین بالنسبة للدائن أما بالنسبة للمدین امستحق له، اضافة إلى وجوب تو 

ظرا لما یتضمنه من نقل المقدم كبدیل نأهلیة التصرف في الشيءفیه فر افیجب أن تتو 

.1للملكیة

في علیه ب على المدین أن یقدم شیئا لم یتفقإذ یج:أن یكون محل الالتزام شیئا جدیدایجب -2

كما یجب أن یكون البدیل ناقلا للملكیة أو لحق عیني، إذ لا یجب أن یكون قیاما ،العقد مسبقا

،ومثال ذلك أن یتفق المتعاقدین على استبدال 2ذلك یعتبر تغییرا للمحل لأنبعمل أو امتناع عنه 

.الالتزام الأصلي الذي هو عبارة عن مبلغ من النقود بشقة

عیني فور الحق الیقع على عاتق المدین التزام بنقل ملكیة الشيء أو :التنفیذ الفوري للاتفاق-3

تجدیدا لا وفاء بمقابل، فإذا كان الشيء المستعاض للتنفیذ یعتبر تأجیل أيَ حصول الاتفاق لأنَ 

.آثار الوفاء بمقابل: ثالثا.، فور استبدال الدین3به  شقة وجب اتخاذ اجراءات نقل الملكیة

من ق 286بمجرد تحقق الشروط السالفة الذكر یرتب الوفاء بالمقابل آثار قانونیة، حیث تنص المادة 

یتعلق منها بأهلیة الطرفین، وبضمان الاستحقاق، وبضمان تسري أحكام البیع و خصوصا ما "م ج 

.العیوب الخفیة على الوفاء بمقابل فیما إذا كان ینقل ملكیة شيء أعطى في مقابلة الدین

ویسري علیه من حیث أنه یقضي الدین أحكام الوفاء و بالأخص ما تعلق منها بتعیین جهة الدفع 

4"و انقضاء التأمینات

.339.محمد صبري ، مرجع سابق، صالسعدي-1
.800-799.، مرجع سابق، صالرزاقعبد السنھوري-2
.340.محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص-3
.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق-4
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:الوفاء بالمقابل فیما یليمنه، تتمثل آثار 

تسري أحكام البیع من أهلیة، ضمان الاستحقاق :سریان أحكام البیع على الوفاء بالمقابل-1

.وضمان العیوب الخفیة على الوفاء بالمقابل

یة استیفاء الدین بالنسبة للأهلیة یجب أن تتوفر أهلیة التصرف في الشيء البدیل بالنسبة للمدین، وأهل

.سنة دون وجود أي عارض من عوارض الأهلیة19، أي بلوغ كل منهما ائنبالنسبة للد

، ولا یرجع 1ذي في یدهیحق للدائن الرجوع على المدین إذا استحق المقابل الف، ضمان الاستحقاقأما 

أخذ حكم رجوع ، إذ أن رجوعه على المدین یوفاء بمقابللأصلي فهذا الأخیر انقضى بالبالدین اعلیه

عن طریق نقل ملكیة عقار بدل ) ب(لبالوفاء بمقابل) أ(، ومثال ذلك أن یقوم البائعالمشتري على

، ففي هذه الحالة )ب(تسدید الدین الذي في ذمته، وبعد نقل الملكیة، رفعت دعوى استحقاق على 

، وإذا )ب(والذي بدوره یلتزم في الدخول في الخصومة، أو یحل محلَ ) أ(أن یخطر ) ب(على الدائن 

.أن یقوم بالضمان) أ(كان على ) ب(زع الشيء من ید انت

، فإذا اكتشف من ق م ج 386إلى  379ضمان العیوب الخفیة إذ تسري علیها أحكام المواد من 

الدائن الدائن عیبا في الشيء المقابل، كان على المدین أن یقوم بضمان هذه العیوب إلاَ إذا أثبت أنَ 

.عیوب الشيءكان على علم بكلَ 

م ج السالفة الذكر فإن الوفاء من ق 286وفقا لنص المادة :انقضاء الدین الأصلي وتوابعه-2

ینقضي مما یؤدي إلى مقابل هو وفاء للالتزام الأصلي، ومنه فإن الدین الذي كان في ذمة المدین ب

به بمقابل، إذ ، فإن كان العقد الأصلي هو تسدید الدین الذي في ذمة المدین، وتم الوفاء انقضاء العقد

استبدل محل الالتزام بمنح شقة بدلا من مبلغ من النقود، ففي هذه الحالة إذا انتقلت ملكیة الشقة إلى 

.الدائن یزول الدین الأصلي والمتمثل في تسدید مبلغ من النقود

شيء المقابل وانتزع من ید وإن استحق المینات الضامنة للدین الأصلي حتىتزول كل التأكما 

عقد ) ق(أن یبرم بدعوى الضمان، ومثال ذلكعلیه ، باعتبار أنه في مثل هذه الحالة یرجع 2الدائن

.من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق375المادة -1
.811-810.السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-2
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م بالوفاء یقو بالوفاء بالدین الذي في ذمته ) س(، وعوضا أن یقوم )ع(على أن یكفله ) س(قرض مع 

) ق(یكون لبعقار بدل مبلغ النقود، ففي هذه الحالة إذا رفع الغیر دعوى استحقاق على العقار، لا

.حق الرجوع على الكفیل للوفاء بالدین، بل له أن یرجع على المدین بدعوى الضمان

في حالة ما إذا كان في ذمة المدین عدة دیون من جنس واحد ومستحقة لنفس الدائن ، وقام بالوفاء و 

یفعل كان مقابل، فإن لمأن یعین الدین الذي دفعه بوفاء ن البعض الآخر، كان له عند الببعضها دو 

المقابل المدفوع وفاء للدین الحال ثم الدین الأكثر كلفة على المدین، فإن تعادلت الدیون من حیث 

.1حلول الأجل والكلفة، كان للدائن خیار تعیین الدین الذي استوفى حقه

جاز له الرجوع على الدائن بدعوى  الأداء دفع مقابلا لدین غیر مستحققد  المدینإذا تبین أنَ 

، وفي سترداد لا دعوى یطالب فیها بمقدار الدین باعتبار أنه یتبع أحكام الوفاء لا أحكام نقل الملكیةالا

تعدد دائنو المدین وقام بالوفاء لأحدهم دون الآخرین، وكان هذا الوفاء قبل حلول أجل حالة ما إذا

ن رفع دعوى بولصیة باعتباره الوفاء، أو بعد انقضائه وبتواطؤ من المدین والدائن، جاز لدائنیه الآخری

.2وفاء

الفرع الثاني

.التجدید و الانابة في الوفاء

.قد یتفق طرفا العقد على تجدید الدین الذي في ذمة المدین، أو أن یقوم الغیر بالوفاء عن المدین

.التجدید:أولا

انقضاء الالتزام القدیم یكون سببا في لجدید و ا دینالبالقدیمهو استبدال الدین:تعریف التجدید-1

3ونشوء التزام جدید

.811.اق، مرجع سابق، صعبد الرز السنهوري–1
.342.محمد صبري، مرجع سابق، صالسعدي–2
.363.أنور سلطان، مرجع سابق، ص–3
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، أو استبداله من تبدال قطعة أرضیة بمنزلباستبداله من حیث محله كاستم ذلكیو  إذ یتم بتغییر الدین

.كاتفاق الأطراف على استبدال بدل الإیجار و اعتباره قرضا في ذمة المستأجرحیث مصدره 

فبدلا من أن یقوم المدین بالوفاء بالدین یقوم شخص آخر بالوفاء المدینكما یتم التجدید كذلك بتغییر 

.، إذ یقوم فیه المدین بالوفاء لشخص آخر غیر الدائن، أو بتغییر الدائنعنه

للإشارة فإن التجدید قد قلت أهمیته في الوقت الراهن، نظرا لاستبداله بأنظمة قانونیة أخرى، إذ أن 

التجدید من حیث أنَ هذا الأخیر الذي یختلف عن،1مقابللوفاء بدین یغني عنه االتجدید بتغییر ال

دائما بمنح یكونفا بفعل، عدم فعل، أو منح شيء، بینما الوفاء بمقابل إمَ التجدید تغییر الدین

.بالنقل الفوري لملكیة الشيءشيءویتمَ 

هذه الأخیرة التي تختلف عن التجدید باعتبار أنه في ،2ا تغییر المدین فیكون بدیله حوالة الدینأمَ 

ا بالنسبة ، أمَ التجدید یشترط قبول الدائن، غیر أنه في حوالة الدین لا یشترط لنفاذها قبول الدائن بها

والتي تتم باتفاق بین الدائن القدیم والجدید دون حاجة لرضاء ،3فیستبدل بحوالة الحقلتغییر الدائن

.ي التجدید بتغییر الدائن یشترط فیه قبول كل من الدائن القدیم والجدید والمدینالمدین، بینما ف

:یتطلب لصحة التجدید توافر أربعة شروط هي:شروط التجدید-2

علیه في العقد، تفقب أن یكون هناك التزام قدیم ملإعمال الوفاء بالتجدید یج:وجود التزام قدیم -أ

فإذا لم یكن الدین موجودا فعلا أو انقضى لأحد أسباب الانقضاء وذلك قبل حصول التجدید، فإن 

لا یتم " ق م ج على 288م القدیم، إذ تنص المادة هذا الأخیر لا یتقرر لأنه مرتبط بالالتزا

.اب البطلانالتجدید إلا إذا كان الالتزامان القدیم و الجدید قد خلا كل منهما من أسب

أما إذا كان الالتزام القدیم ناشئا عن عقد قابل للبطلان فلا یكون التجدید صحیحا إلا إذا فقد 

منه فإن بطلان الالتزام القدیم یؤدي لا 4".الالتزام الجدید إجازة العقد واحلاله محل الالتزام القدیم

.814.السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-1
.363أنور سلطان، مرجع سابق، ص -2
.814.السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-3
.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني–4
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عقد قابل للإبطال الا إذا كان الالتزام القدیم الناشئ عن محالة إلى بطلان الالتزام الجدید، أمً 

:لاختلال شرط من شروط الصحة یمیز بین حالتین

إذا كان الطرف الذي له حق الابطال على علم به ورغم ذلك قام بالتجدید فإن هذا الفعل یعتبر 

التجدید، أمابمثابة اجازة للعقد فیصبح الالتزام القدیم صحیحا والذي بدوره یولد صحة 

.1في غیر هذه الحالة فیبقى التجدید قابلا للإبطال مادام الالتزام القدیم مهددا بالزوال

یتطلب لصحة التجدید أن یكون الالتزام المنشأ صحیحا، فإذا ما كان هذا :إنشاء التزام جدید-ب

یة ففي هذه الحالة ، كأن یتم التجدید بتغییر مدین جدید عدیم الأهلالالتزام باطلا یسقط التجدید

، وإذا كان العقد الجدید قابلا للإبطال فإنه یبقى صحیحاالأصلي الالتزامیسقط التجدید ویبقى 

ل الالتزام و ز یإذا تمسك صاحب الحق بإبطاله ف، كأن یكره المدین على تغییر الدین،بالزوالمهددا

.یم بأثر رجعي ویعتبر كأن لم یكنالجدید ویعود الالتزام القد

یتجدد " ق م ج على 287تنص المادة حیث:وجود اختلاف بین الالتزام القدیم والالتزام الجدید-ج

:الالتزام

 بتغییر الدین إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جدید یختلف عنه في

محله أو في مصدره،

ر مدینا مكان المدین الأصلي بتغییر المدین إذا اتفق الدائن و الغیر على أن یكون هذا الأخی

على أن تبرأ ذمة المدین الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدین على رضا الدائن 

بشخص أجنبي قبل أن یكون هو المدین الجدید،

 بتغییر الدائن إذا اتفق الدائن و المدین و الغیر على أن یكون هذا الأخیر هو الدائن

.2"الجدید

:فالتجدید یكون إمامن خلال نص المادة 

بتغییر الدین من حیث محله أو مصدره ومثال ذلك أن یتفق الأطراف على أن یكون محل الالتزام-1

.345-344.السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص-1
.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق-2
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.الجدید عقارا بدلا من النقود

ا باتفاق بین الدائن والمدین والغیر على انقضاء الالتزام القدیم إمَ :تغییر المدین ویكون بطریقتین-2

، أو باتفاق بین الدائن والمدین الجدید دون حاجة ده الغیر هو المدین الجدیونشوء التزام جدید یكون فی

.لرضى المدین

المدین في  ىدیم ومدینه و الدائن الجدید، ورضتغییر الدائن الذي یستلزم وجود اتفاق بین الدائن الق-3

هذه الحالة واجب على خلاف حوالة الحق فرغم اتفاقهما في حلول شخص جدید دائنا بدلا من الدائن 

 االقدیم إلا أنهما یختلفان في كون التجدید یتطلب لصحته رضا المدین، أما حوالة الحق فلا یشترط فیه

.رضاه

لتجدید بل یجب الاتفاق علیه لا یفترض ا"ق م ج على 289/1تنص المادة :وجود نیة التجدید*

1"صراحة، أو استخلاصه بوضوح من الظروف

ویتحقق ذلك عند ،إذا اتفق الأطراف علیه صراحةإلاَ لا یجوز التجدید أنه یستنبط من نص المادة 

.وجود نیة صریحة لا لبس فیها

معهبمجرد تحقق الشروط السالفة الذكر ینقضي الالتزام الأصلي وینشأ محله التزام جدید و تنقضي 

2ه إلاَ إذا وجد نص یقضي بغیر ذلكجمیع تأمینات

.الإنابة في الوفاء:ثانیا

تتم الإنابة إذا حصل المدین على رضاء الدائن بشخص أجنبي " ق م ج على  294تنص المادة 

.الدین مكان المدینیلتزم بوفاء 

.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق-1
؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع2عةمحمود عامر، أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبالكسواني–2

.283.، ص2010الأردن،
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1".و لا تقتضي الإنابة أن تكون هناك حتما مدیونیة بین المدین و الغیر

و بموافقة من )المدین(الإنابة تصرف قانوني یقوم فیها المناب بالوفاء بالدین الذي في ذمة المنیب ف

، ومثال ذلك أن منابلاقة مدیونیة بین المنیب والو لا یشترط في الإنابة وجود ع)الدائن(المناب لدیه 

  ).ب(قبل البائع، ویتم ذلك بموافقة من الدائن  )أ(المشتريبالوفاء بالدین الذي في ذمة ) ج(یقوم 

:یشترط فیهاو یث تؤدي إلى براءة ذمة المدین، حةالإنابة كاملقد تكون ف

المناب ، إذ یجب أن لا یكون العقد الجدید باطلا، كأن یكون أن یكون العقد الجدید صحیحا-1

طفلا غیر ممیز، كما لا یجب أن یكون الالتزام قابلا للإبطال باعتبار أن تمسك من له المصلحة 

.في إبطاله یؤدي إلى زوال العقد، كأن یكون المناب قد وقع في استغلال

،باعتبار أن الدائن قد قبل الإنابة لاستیفاء حقه 2ن یكون المناب معسرا وقت الإنابةلا یجب أ-2

وقعت الإنابة ثم تبین للدائن أن المناب معسر ففي هذه الحالة یحق للدائن التمسك بإبطال فإذا 

.العقد لغلط أو تدلیس

یكون فیها المدین ملتزما إلى جانب المناب بتسدید الدین، و في هذا النوع من إنابة قاصرةو إما 

و المناب بالدین فإذا وفَى أ من المنیبأیا یمكن للدائن أن یطالب إذ  ،3لا تبرء ذمة المدین فیها،الإنابة

.أحدهما بالدین برأت ذمة الآخر

الفرع الثالث

.المقاصة

تعتبر المقاصة أداة وفاء و ضمان لدینین متقابلین بین شخصین كل منهما دائن ومدین للآخر في 

أخرى نفس الوقت، إذ تعتبر أداة وفاء مزدوجة، فمن جهة تقضي على أقل الدینین كلیا، ومن جهة 

.مرجع سابقالقانون المدني الجزائري، -1
.355.محمد صبري، مرجع سابق، صالسعدي–2
.376.، مرجع سابق، صأنور سلطان–3



24

تقوم بوظیفة القضاء الجزئي على الدین الأكبر، وسنتطرق من خلال هذا الفرع إلى دراسة الأنواع 

اصة قضائیة، ثم ننتقل إلى الحالات التي لا تجوز المقو  الثلاث للمقاصة من مقاصة قانونیة، اختیاریة

.المقاصةفیها، لنختم هذا الفرع بآثار

.المقاصةأنواع : أولا

.مقاصة قانونیة، اختیاریة وقضائیة:الذكر فللمقاصة ثلاثة أنواع هيكما سلف 

:المقاصة القانونیة-1

للمدین حق المقاصة "ق م ج والتي تنص 297نظم المشرع الجزائري المقاصة القانونیة في المادة 

بین ما هو مستحق علیه لدائنه و ما هو مستحق له اتجاهه و لو اختلف سبب الدینین إذا كان 

موضوع كل منهما نقودا أو مثلیات متحدة النوع و الجودة وكان كل منهما ثابتا و خالیا من النزاع 

.و مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء

1."عاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائنو لا یمنع المقاصة تأخر می

:منه فشروط المقاصة كالآتي

تتحقق المقاصة القانونیة إذا كان كل من المتعاقدین دائن ومدین للآخر :وجود دینین متقابلین-أ

مدینا ) ب(عقد آخر یجعل من ثم یقوم الطرفان بإبرام) ب(مدینا ل) أ(كأن یكون في نفس الوقت،

 ).أ(ل

كما یستوجب أن یتقدم كل طرف لاستیفاء الدین بصفة واحدة، حیث لا تتحقق المقاصة القانونیة 

.2إذا كان أحدهما دائنا للآخر بصفته نائبا عن آخر، كالوصي

ثاني شرط تتطلبه المقاصة القانونیة هو اتحاد محل الدینین من:اتحاد الدینین من حیث النوع-ب

حیث النوع، ویكون المحل إما نقودا، أو مثلیات، وهذه الأخیرة تتطلب اتحاد النوع والدرجة

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني–1
.44.، مرجع سابق، صالفارعبد القادر-2
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.1ومثال ذلك إذا وقعت المقاصة على قمح فیجب أن یكون من نفس الجودة

لیین من أي نزاعیجب أن تقع المقاصة القانونیة على دینین خا:خلو الدینین من النزاع-ج

2نا موجودین، ومعینیناكویتحقق ذلك إذا 

بدوره ) ب(دج ویكون 200000بمبلغ من النقود مقدر ب) ب(مدینا ل) أ(ومثال ذلك أن یكون 

غیران أحد الدینین مقدرا والثانيدج، لا تقع المقاصة في حالة ما إذا ك45000ب) أ(مدینا ل

.مقدر

حالا الأداء، إذ لا یجوز إجبار المدین على الوفاء یجب أن یكون الدینین :استحقاق الأداء-د

ومثال ذلك إذا كان أحد الدینین حال الأداء أما الدین الثاني فالوفاء به یكون بتاریخ بدین مؤجل،

.ة القانونیةففي هذه الحالة لا یتحقق المقاص.12/12/2016

لا تحول دون إجراء كأجل للوفاء بدینهوللإشارة فإن نظرة المیسرة التي یمنحها القاضي للمدین

.3المقاصة

یجب أن یكون الدینین المقاصة القانونیةلتقریر:صلاحیة الدینین للمطالبة القضائیة-ه

  في بالوفاء، أماصالحین للمطالبة القضائیة، ویتحقق ذلك إذا أمكن رفع دعوى قضائیة للمطالبة 

.4ةتتحقق المقاصالتزام مدني والآخر طبیعي لاحالة ما إذا كان أحد الدینین

ومثال ذلك أن تكون الزوجة مدینة لزوجها بمبلغ من النقود، ثم یحكم لها القاضي بالنفقة ففي هذه 

.الحالة وباعتبار أن النفقة التزام طبیعي لا تتحقق المقاصة القانونیة

فلكي تتحقق المقاصة القانونیة یجب أن یكون:یجب أن یكون الدینین قابلین للحجز علیهما- و

.44.الفار عبد القادر، مرجع سابق، ص-1
.386.أنور سلطان، مرجع سابق، ص-2
.361.صبري، مرجع سابق، ص محمدالسعدي-3
  .362. ص المرجع نفسه،-4
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، كأن یكون الدینین عبارة عن كمیة من القمح، ففي هذه الحالة 1كل من الدینین قابلا للحجز علیه

.امیجوز الحجز علیه

ق م ج السالفة 297تخلف شرط من الشروط الواردة في نص المادة  ذاإ:المقاصة الاختیاریة-2

لا تتحقق المقاصة القانونیة، غیر أن ذلك لا یمنع المتعاقدین من الاتفاق على مقاصة تكون  الذكر

، ومثال ذلك أن یكون أحد الدینین مستحق الأداء والآخر مؤجل الأداء ففي هذه الحالة یجوز 2اختیاریة

.تفاق على المقاصة الاختیاریةللمتعاقدین الا

تتقرر المقاصة القضائیة بحكم صادر من القاضي بإعمال المقاصة بین :المقاصة القضائیة-3

، ومثال ذلك أن یرفع البائع دعوى قضائیة یطالب فیها المشتري بدفع ثمن المبیع، ومن جهة 3الدینین

ا یطالب بإجراء مقاصة بین دینه أخرى یطالب المشتري بتعویض عن ضرر أصابه بفعل البائع، كم

.ومقدار التعویض، ففي هذه الحالة للقاضي كامل السلطة التقدیریة بتوقیع المقاصة القضائیة

.حالات التي لا تجوز المقاصة فیهاال: ثانیا

:ق م ج حالات معینة لا تجوز المقاصة فیها وهي299أورد المشرع الجزائري في نص المادة 

رده، ومثال ذلك إذا كان أحد الدینین شیئا نزع من دون وجه حق من ید مالكه وكان مطلوب -1

ویطالب بالمقاصة) أ(ن النقود من بسرقة مبلغ م) ب(، ویقوم المدین )ب(دائنا ل) أ(أن یكون 

.ففي هذه الحالة لا تجوز المقاصة

أن یودع الدائن شیئا مطلوبا رده، كإذا كان أحد الدینین شیئا مودعا أو معارا للاستعمال وكان -2

المقاصة، ففي هذه الحالة لا یحق له إجراء المقاصة لأن  عند المدین ثم یطالب المدین بإجراء

.ذلك یعدَ خیانة للأمانة

مدینة لتاجر بمبلغ من النقود) ر(، كأن تكون السیدة كان أحد الدینین غیر قابل للحجزإذا-3

.900.السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-1
.374.محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص-2
.937.عبد الرزاق، مرجع سابق، صالسنهوري-3
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ر أن یجري المقاصة جا، ففي هذه الحالة لا یحق للتها بالنفقةوفي نفس الوقت صدر حكم لصالح

.باعتبار أن سند التنفیذ غیر قابل للحجز علیه

.آثار المقاصة:ثالثا

تمسك المدین بها، كما یحق للكفیل توقیع المقاصةستوجبلحیث ا،جزائري آثار المقاصةنظم المشرع ال

إذا أما ینقضي الدینین بقدر الأقل منهمامنهو الذي طالبه الدائن بتسدید الدین أن یتمسك بالمقاصة، 

إذ یمنع على المدین ، ولا تقع المقاصة إضرارا بحقوق اكتسبها الغیركان الدینین متساویین انقضا معا

.1أن یتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز

دج إذ 250000ب) أ(دائنا ل) ب(دج ویكون 500000ب) ب(دائنا ل) أ(ومثال ذلك أن یكون 

أن یقوم بالوفاء بما تبقى ) ب(دج ویبقى على عاتق 250000ینقضي الدینین  بأقلهما، أي ینقضي ب

.دج250000من الدین والمقدر 

الفرع الرابع

.اتحاد الذمة

المالیة بین الأفراد هو تنفیذ المتعاقدین لالتزاماتهما، غیر أنه قد أهم ما یؤدي إلى استقرار العلاقات 

وهو ما یعرف باتحاد ترد حالات بعد ابرام العقد تجمع بین صفتا المدین والدائن في نفس الشخص

لاتحاد الذمة، ثم نتطرق إلى الحالات التي ، وسنتطرق من خلال هذا الفرع إلى وضع تعریف الذمة

.هذا النظام القانوني، وفي الأخیر إلى الآثار التي تتولد عنهیجوز فیها اعمال 

.، مرجع سابقالجزائريمن القانون المدني303-300ادتینالم–1
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.تعریف اتحاد الذمة: أولا

اتحاد الذمة هو اجتماع صفتا الدائن والمدین في نفس الشخص، وفي دین واحد یفترض أن یخلف

عكس المقاصة التي تتقرر بتلاقي دینین في شخصین مختلفین كل منهما دائن ،طرف للآخر فیه

.1خرومدین للآ

.حالات اتحاد الذمة:ثانیا

:یجوز تقریر اتحاد الذمة في الحقوق التالیة

دائنة لزوجها و مثال ذلك أن تكون الزوجة 2كأن یخلف الدائن مدینه:الحقوق الشخصیة-1

لا تركة إلاَ بعد سداد الدیون منه فهي دائن وبما أنهوتكون في نفس الوقت الوریث الوحید، 

.ووارث في نفس الوقت

ومثال ذلك أن یكون لشخص حق الارتفاق مقرر على عقار الغیر ثم یخلف:الحقوق العینیة-2

.هذا الشخص المالك الحقیقي، مما ینتج انقضاء حق الارتفاق واتحاد الذمة

.آثار اتحاد الذمة:ثالثا

إذا اجتمع في شخص واحد صفتا "ق م ج والتي تنص 304قد نظم المشرع الجزائري في المادة ل

.الدائن والمدین بالنسبة إلى دین واحد، انقضى هذا الدین بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة

وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدین إلى الوجود بملحقاته 

3."سبة إلى المعنیین بالأمر ویعتبر اتحاد الذمة كأنه لم یكنبالن

.397.سابق، صأنور سلطان، مرجع –1
.398.المرجع نفسه، ص-2
.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق–3



29

ات المقررة یترتب على اتحاد الذمة زوال الالتزام ومنه زوال العقد، وتنقضي معه كافة التأمینمنه 

ومثال ذلك إذا اتحدت الذمة في المدین وكان له كفیل لا یجوز له مطالبته ،كضمان للوفاء بالدین

.أنه في حالة زوال سبب اتحاد الذمة یعود الالتزام وتعود معه جمیع تأمیناتهبتسدید الدین، غیر 
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يالمبحث الثان  

.العقد دون الوفاء بهانقضاء

ا و یكون ذلك إمَ ،أي دون تنفیذ الالتزامات المتفق علیها في العقد،قد ینقضي العقد دون الوفاء به

سنتطرق في المطلب الأول إلى الإبراء واستحالة ،بالتقادم المسقط، وعلیهبالإبراء، استحالة التنفیذ، أو 

.التنفیذ، في حین سنخصص المطلب الثاني لدراسة التقادم المسقط

المطلب الأول

.الإبراء و استحالة التنفیذ

یزول، كما قد مما یؤدي إلى انقضاء العقدذمة المدینالدینیقوم الدائن في بعض الحالات بإبراء 

الدین لسبب یجعل التنفیذ مستحیلا، منه سنتطرق في الفرع الأول لدراسة الإبراء بینما سنخصص الفرع 

.الثاني لدراسة استحالة التنفیذ

الفرع الأول

.الإبراء

عند إبرام العقد بین شخصین، فالأصل فیه تنفیذ المتعاقدین لالتزاماتهما المتفق علیها في العقد، غیر 

أن هناك حالات تبرء ذمة المدین رغم أنه لم یقم بتسدید الدین، ومن هذه الحالات الإبراء، ومن خلال 

  . ههذا الفرع سنتطرق إلى تعریف الإبراء، شروطه وأخیرا الآثار المترتبة علی

.تعریف الإبراء: أولا

1ول عن حق له قبل مدینه دون مقابلالإبراء تصرف قانوني بإرادة واحدة یقوم بمقتضاه الدائن بالنز 

، ص 2001نخلة موریس، الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة، الجزء الرابع؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -1

314.
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.لنزول عن حقه في بدل الإیجارومثال ذلك أن یقوم المؤجر با

بعقد اتفاق مع المدین، غیر أنَ الدائنة للدائن، إذ لا یلتزم فالإبراء تصرف تبرعي، یتم بإرادة واحد

المشرع الجزائري ألزم الدائن بإعلام مدینه بالإبراء، فلا یصبح نافذا إلاَ به، كما یحق للمدین أن 

ق م ج التي 305یرفضه، وإذا تحقق هذا الأخیر یصبح الإبراء باطلا، وذلك تطبیقا لنص المادة 

یاریا ویتم الإبراء متى وصل إلى علم المدین ولكن ینقضي الالتزام، إذا برأ الدائن مدینه اخت"تنص 

1"یصبح باطلا إذا رفضه المدین

.شروط الإبراء:ثانیا

.تسري على الإبراء الأحكام الموضوعیة التي تسري على كل تبرع"ق م ج على  306تنص المادة 

القانون أو اتفق ولا یشترط فیه شكل خاص و لو وقع على التزام یشترط لقیامه توافر شكل فرضه 

2"علیه المتعاقدان

.یستوجب لدراسة شروط الإبراء التطرق إلیه من الناحیة الشكلیة ومن ناحیة الموضوع

غیر  ةالأخیر عبارة عن هبة غیر مباشر لم تشترط شكلیة خاصة للإبراء، فهذا:من الناحیة الشكلیة-

یأخذ حكم الوصیة من حیث الشكل أنه في حالة ما إذا كان الإبراء على شكل وصیة فإنه

4بإبراء مدینه وهو على فراش الموتم الدائن اقإذا  ویدخل ضمن الوصیة3والموضوع

السالفة الذكر، یخضع الإبراء لنفس الأحكام 306/1وفقا لنص المادة:من ناحیة الموضوع-

یة الذي أجیز له العقد الموضوعیة للتبرع، إذ تشترط الأهلیة الكاملة للدائن، فلا یجوز لناقص الأهل

الذي أبرمه بنفسه أو عن طریق النائب الشرعي له إبراء المدین لأنهما لا یملكان حق التبرع، منه فأي 

.إبراء في هاتین الحالتین یكون باطلا بطلانا مطلقا

من إكراه كأن یهدد المدینى،إضافة لذلك یجب أن تكون الإرادة خالیة من أي عیب من عیوب الرض

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني–1
.المرجع نفسه-2
.316-315.س، مرجع سابق، صمورینخلة–3
.یتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم1984یونیو 9مؤرخ في 11-84من قانون رقم 204المادة –4
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الدائن بالقتل إذا لم یبرء ذمته ، أو تدلیس و استغلال كما یجب أن یكون المحل و السبب مشروعین

.وإلا كان الإبراء باطلا

  .ءآثار الإبرا:ثالثا

 له یترتب على الإبراء باعتباره تصرفا قانونیا آثار تختلف فیما إذا كان الإبراء كلیا للدین، أو جزئیا

  .فقط

بمجرد نزول الدائن عن من ق م ج السالفة الذكر فإنه 305وفقا لنص المادة :الإبراء الكلي للدین-1

حقه قبل المدین ینقضي الدین، والذي بدوره یؤدي إلى زوال العقد المبرم ، وإلى سقوط توابعه 

یؤدي إلى إبراء براءة ذمة هذا الأخیر لا وضماناته فإبراء ذمة المدین یؤدي إلى إبراء الكفیل غیر أن

.المدین

بالنزول ) ب(دج، ثم یقوم 190000بمبلغ من النقود مقدر ب) ب(مدینا ل) أ(أن یكون ومثال ذلك

عن حقه في استیفاء الدین، ففي هذه الحالة تبرء ذمة المدین فینقضي الالتزام وتنقضي معه جمیع 

.ین العقار المرهون، فیسترجع بذلك المد)ب(عقارا كرهن ل) أ(توابعه كما لو كان قدم 

قد یقوم الدائن بالنزول عن جزء من الدین، ومثال ذلك أن یكون الدین مبلغا :الإبراء الجزئي للدین-

من النقود فیقوم الدائن بالنزول عن جزء منه، ففي هذه الحالة یبقى الدین قائما في حدود الجزء 

.المتبقيالمتبقي بعد خصم الإبراء، وتظل معه التأمینات ضامنة للجزء

إذا أبرأ الدائن أحد مدینیه متضامنین، فلا تبرأ ذمة الباقین إلا إذا " ق م ج  227كما تنص المادة 

صرح بذلك 

فإن لم یصدر منه هذا التصریح، لا یجوز له مطالبة باقي المدینین المتضامنین إلا بما یبقى من 

ظ بحقه في الرجوع علیهم بكل الدین الدین بعد خصم حصة المدین الذي أبرأ، إلا أن یكون قد احتف

1."و في هذه الحالة یكون لهم الحق في الرجوع على المدین الذي أبرئت ذمته بحصته في الدین

.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق-1
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إذا تعدد مدینو الدائن و كانوا متضامنین فیما بینهم، فإن قیام الدائن بإبراء :من خلال نص المادة

منه یبقى الدین قائما في حصصهم دون حصة ، بذلكح أحدهم لا یعني إبراء ذمة الأخرین إلا إذا صرَ 

المدین الذي أبرأه، غیر أنه إذا تمسك الدائن بكامل الدین قبل مدینیه الباقین یحق لهم الرجوع على 

1حصتهالمدین بقدر 

ومثال ذلك أن یتم استئجار شقة من ثلاثة أشخاص، ویكونون متضامنین في تسدید بدل الایجار كل 

بحصته، فإذا قام المؤجر بإبراء أحدهم فإن ذلك لا یعني براءة ذمة الجمیع، ویكون للمؤجر في هذه 

مل الدین الحالة حق الرجوع علیهم بقدر حصصهم فقط، غیر أنه إذا احتفظ بحقه بالرجوع علیهم بكا

.كان لهم حق الرجوع على المدین المبرء بقدر حصته

الفرع الثاني

.استحالة التنفیذ

قد ینقضي العقد دون أن یقوم المدین بالوفاء بالدین الذي علیه، ودون أن یكون لإبراء الدائن له، ومن 

ث سنقوم بتعریفهاالة التنفیذ، حیخلال هذا الفرع سنتطرق إلى حالة من هذه الحالات من خلال استح

.ثم ذكر شروطها، وبعد ذلك سنتطرق إلى آثارها

.استحالة التنفیذتعریف: أولا

ینقضي الالتزام إذا أثبت المدین أن الوفاء به أصبح "من ق م ج على 307تنص المادة 

2"مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته

لعقد، لسبب افي ى تنفیذ التزاماته المتفق علیها عدم قدرة المدین علمنه فاستحالة التنفیذ هي

.، كهلاك الشيء لقوة قاهرةأجنبي خارج عن إرادته

.383.السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص-1
.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق-2
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.شروط استحالة التنفیذ:ثانیا

ین للقول فر شرطین أساسیایتطلب تو ق م ج السالفة الذكر أنه307یفهم من خلال نص المادة 

وثانیهما أن تكون الاستحالة راجعة لسبب أجنبي ،أولهما أن یصبح التنفیذ مستحیلا،باستحالة التنفیذ

.لا ید للمدین فیه

، فإذا كان مستحیلاقد یعترض الالتزام سبب أجنبي یجعل تنفیذه :استحالة تنفیذ الالتزام-1

لتزام ویبقى قائما في ذمة تنفیذ الالتزام مرهقا أو أن استحالة تنفیذه مؤقتة، لا ینقضي الا

لا یقوم البائع بتسلیم المبیع لسوء الأحوال الجویة وذلك مخافة تلفه ومثال ذلك أن،1المدین

إذا ورد إلاَ الاستحالةتتحققففي هذه الحالة تكون الاستحالة مؤقتة تزول بتحسن الطقس، ولا

لا تتحقق ق عیني معین بالنوع حا إذا وردتعلى ، أمَ الالتزام على حق عیني معین بالذات

2.والجنس لا ینعدممتوفر الاستحالةباعتبار أنه 

ومثال ذلك أن یكون المبیع عبارة عن قنطار من القمح، و أتلفت الكمیة  قبل وصولها إلى 

الدائن ففي هذه الحالة یجب على المدین أن یقوم بتنفیذ التزامه باعتبار أنه قادر على توفیر 

أتلفت تتحقق الاستحالة نفس النوع و بنفس الكمیة، غیر أنه إذا كان المبیع لوحة فنیة نادرة 

.باعتبار أن المبیع معین بالذات لا بالنوع

أدرج المشرع الجزائري شرطا أخر لتحقق استحالة التنفیذ و منه :الاستحالة لسبب أجنبي-2

انقضاء الالتزام و هو أن تكون الاستحالة راجعة إلى وجود سبب أجنبي لا ید للمدین فیه 

ا إذا كان السبب راجعا للمدین خطأ من الدائن أو الغیر، أمَ مفاجئ،الحادث الكالقوة قاهرة، 

ل محل الالتزام من ففي هذه الحالة لا ینقضي الالتزام ولا یؤدي إلى زوال العقد، بل یتحوَ 

.التنفیذ العیني إلى تنفیذ بطریق التعویض

.385.مرجع سابق، صمد صبري، محالسعدي-1
.984.عبد الرزاق، مرجع سابق، صالسنهوري-2
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، غیر أنه 1ى إلى استحالة تنفیذ العقدیقع على عاتق المدین إثبات السبب الأجنبي الذي أدَ و 

قبل نشوء السبب الأجنبي ففي  رغم إعذاره إذا أثبت الدائن تماطل المدین عن تنفیذ التزامه

، ویكون التنفیذ عن طریق 2اام ولا یزول العقد المبرم بینهمهذه الحالة لا ینقضي الالتز 

للمشتري التعویض، ومثال ذلك هلاك المبیع بعد عزوف البائع عن تسلیمه عند حلول الأجل

.ار البائعو ذلك بعد قیامه بإعذالذي نفذ كل التزاماته 

.أثار استحالة التنفیذ:ثالثا

:بمجرد تحقق شرطي استحالة التنفیذ ینتج عنه ما یلي

،إذ تبرأ ذمة 3تؤدي استحالة التنفیذ إلى انقضاء الالتزام وجمیع توابعه:انقضاء العقد-1

كما یقع .المدین ویسقط حق الدائن حتى وإن وضعت تأمینات شخصیة أو عینیة كضمان

على عاتق الدائن في التأمینات العینیة المشهرة قیامه بإجراء شطب القید نظرا لبراءة ذمة 

.المدین

نه إذا ثبت كما تبرأ ذمة  مدیني الدائن في حالة تعددهم وكانوا متضامنین فیما بینهم ، غیر أ

ومثال ذلك أن .4أن الاستحالة راجعة إلى خطأ أحدهم یتحمل وحده مسؤولیة تعویض الدائن

إلى إتلافه ففي  يدیؤ یقوم أحد  بائعي المبیع وقبل تسلیمه للمشتري بافتعال حریق فیه مما 

.بتعویض المشتريدون بقیة المدینینلة یلتزمهذه الحا

یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعیة الحادث "تنصالتي178/1غیر أنه وفقا للمادة 

5"المفاجئ أو القوة القاهرة

فبالتمعن في معنى الفقرة المذكورة أعلاه نجد أنه إذا اتفق المتعاقدان على تحمل المدین تبعیة 

م الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة یبقى الالتزام قائما في ذمة المدین ویتحول محل العقد المبر 

.388.محمد صبري، مرجع سابق، صالسعدي-1
.987.السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-2
.212عبد القادر، مرجع سابق، ص الفار–3
.989.عبد الرزاق، مرجع سابق، صلسنهوريا–4
.سابقالقانون المدني الجزائري، مرجع -5
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، ومثال ذلك أن یقوم البائع بالاتفاق في عقد البیع على تحمل البائع تعویضال تنفیذ بطریق إلى

تبعة هلاك الشيء المبیع، ففي هذه الحالة إذا هلك الشيء لسبب أجنبي قبل تسلیمه، یقع على 

.عاتق البائع تنفیذ التزامه بطریق التعویض

وهو قیام الدائن بإعذار المدین بتنفیذ التزاماته قبل  اكما أضاف المشرع الجزائري استثناء آخر 

168/2حصول الاستحالة لسبب أجنبي وهو ما یثبت تقصیر المدین غیر أنه ووفقا للمادة 

...والتي تنص غیَر أن هذه الأخطار لا تتعدى إلى المدین رغم الإعذار إذا أثبت المدین أن "

المدین قد قبل أن یتحمل تبعیة الحوادث الشيء قد یضیع عند الدائن لو سلم، مالم یكن

1"المفاجئة

أنه إذا أثبت المدین أنه حتى وإن سلَم الشيء فإنه كان سیهلك نص المادةنستشف من خلال 

في ید الدائن لا محالة ینقض الالتزام وینقضي معه العقد المبرم مالم یتفق الأطراف على 

ي، ومثال ذلك أن لا یقوم رة أو الحادث الفجائتحمل المدین تبعة الهلاك في حالة القوة القاه

المدین بتسلیم الشيء وذلك لوجود فیضان في المنطقة ثم هلك الشيء ففي هذه الحالة لا 

.یتحمل المدین تبعة الهلاك لأن الشيء كان سیهلك في ید الدائن كذلك

قد من دائن إلى مدین تختلف مسألة تحمل تبعة استحالة تنفیذ  الع:تحمل تبعة استحالة التنفیذ-2

.حسب العقد المبرم فیما إذا كان عقدا ملزما لجانب واحد أم جانبین

إذا استحال تنفیذ الالتزام لسبب أجنبي یقع على عاتق :في العقود الملزمة لجانب واحد -أ

ومثال ذلك عقد الودیعة بدون أجر، فعند استحالة رد 2الدائن وحده تحمل تبعة الاستحالة

الشيء المودع لسبب أجنبي لا ید للمودع لدیه فیه ینقضي الالتزام، ولا یكون للدائن أن یطلب 

.التعویض

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني–1
  .213.صالفار عبد القادر، مرجع سابق، -2
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من ق 121أما بالنسبة لهذا النوع من العقود فتنص المادة :في العقود الملزمة لجانبین -ب

للجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت في العقود الملزمة :" م ج على

1"معه الالتزامات المقابلة له وینفسخ العقد بحكم القانون

ما نستخلصه من خلال نص المادة السالفة الذكر أنه إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفیذه و 

أن یطالب الدائن ، إذ لا یحق للمدین الالتزام المقابل عن عاتق الدائنلسبب أجنبي یسقط 

بتنفیذ التزامه استنادا إلى أن استحالة تنفیذه لالتزامه یرجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیه لأن 

العقد ینفسخ بقوة القانون، منه فإن تبعة الاستحالة یتحملها المدین دون الدائن وهذا خلافا 

لیمه بفعل قوة قاهرة ، ومثال ذلك أن یهلك الشيء المبیع قبل تسللعقود الملزمة لجانب واحد

ففي هذه الحالة لا یحق للمشتري أن یطالب البائع بالتنفیذ باعتبار أن العقد ینفسخ بقوة 

.القانون

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني-1
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المطلب الثاني

.التقادم المسقط

كما سبق القول فإن هناك حالات مسقطة للالتزام دون قیام الدائن بإبراء مدینه، حیث أن الحالة الثانیة 

وهو انقضاء الالتزام بعد مرور مدة زمنیة محددة قانونا على سنتعرض إلیها هي التقادم المسقط،التي 

أجل استحقاق الدین دون أن یقوم الدائن بالمطالبة به، مما یتیح للمدین حق الدفع بسقوط التزامه في 

، غیر أنه یستثنى مواجهة الدائن، و یتم إعمال هذا النوع من التقادم في الحقوق الشخصیة و العینیة

وسنتطرق من خلال هذا المطلب في الفرع الأول لدراسة مدد التقادم المسقط وما یعترضها حق الملكیة

.آثار التقادم المسقطفي الفرع الثانيمن وقف وانقطاع بعدها سندرس

الفرع الأول

.مدد التقادم المسقط و ما یعترضها من توقف أو انقطاع

مدد التقادم المسقط، حیث وضع لها أصل واستثناءات، كما حدد حالات تؤدي نظم المشرع الجزائري 

.إلى توقف مدة التقادم، أو انقطاعها

.التقادم المسقطمدة: أولا

"من ق م ج أنه308ورد في نص المادة :القاعدة العامة في التقادم المسقط-1 یتقادم الالتزام :

ي ورد فیها نص خاص في القانون و فیما عدا بانقضاء خمسة عشر سنة فیما عدا الحالات الت

1".الاستثناءات الآتیة

فالقاعدة العامة في التقادم المسقط هي انقضاء الالتزام بمرور خمسة عشر سنة، غیر أن هناك حقوقا 

أن التقادمكما، كالاسمغیر قابلة للتقادم والمتعلقة بالنظام العام، كالحقوق المتعلقة بالحالة المدنیة

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني–1
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1، ولا في حق المرور مادامت أرضه محبوسةالمسقط یسري على الحق دون الرخصة

كما أن دعوى البطلان المطلق لا تسقط بالتقادم، باعتبار أن العقد المبرم باطل لتخلف ركن من 

ر عدم وجود ذلك العقد في أركانه، إضافة أن دعوى صوریة العقد لا تتقادم كون الهدف منها هو إظها

لا یسقط حق الدائن المرتهن رهنا حیازیا مادام أن حیازته لا تزال قائمة، خلافا لحق المدین و ، الواقع

الراهن والمودع اللذان یسقط حقهما بالتقادم، غیر أن السقوط في هذه الحالة یتعلق بالدعوى الشخصیة 

1.فإذا أرادا استرداد الشيء المرهون أو المودع فعلیهما رفع دعوى استرداد

أورد المشرع الجزائري استثناءات عن القاعدة العامة :ثناءات الواردة على مدة التقادم الطویلالاست-2

القسم في مدة التقادم المسقط، إذ نظم بعض الحالات في نصوص خاصة و أدرج البعض الآخر في

.الباب الخامس المتعلق بانقضاء الالتزام من القانون المدنيمنالثالث من الفصل الثالث 

نظم المشرع الجزائري مدد التقادم المسقط في :مدد التقادم المسقط التي ورد فیها نص خاص -أ

:عدة نصوص قانونیة، منها

 حیث حددت مدة تقادم الحق في طلب ،و المتعلقة بإبطال العقدق م ج  101نص المادة

حالة سنوات تسري في حالة نقص الأهلیة من یوم زوال السبب، و في05إبطال العقد بـ 

الوقوع في غلط ، إكراه، أو تدلیس فمن یوم اكتشافه، غیر أنه في الحالات الثلاث الأخیرة 

.سنوات من إبرام العقد10یسقط الحق بمرور 

 ق م ج و المتعلقة بدعوى تكملة الثمن بسبب الغبن، و التي تنقضي بمرور 359نص المادة

.م الأهلیة فمن یوم انقطاع سبب العجزسنوات من یوم إبرام العقد، أما في حالة انعدا03

لقد نظم المشرع الجزائري من:الاستثناءات المنصوص علیها في قسم التقادم المسقط -ب

المسقط لأنواع محددة من الحقوق من ق م ج مدد التقادم312إلى غایة المادة 309المادة 

.1009.السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-1
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:التي سنستعرضها كالآتيو 

یتقادم بخمس سنوات كلَ حق دوري "من ق م ج على 309تنص المادة:التقادم الخماسي

ون المتأخرة، و المرتبات والأجورمتجدد و لو أقر به المدین كأجرة المباني، و الدی

.والمعاشات

غیر أنه لا یسقط الریع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة، ولا الریع الواجب أداؤه على 

1".ین إلا بانقضاء خمسة عشر سنةمتصرف المال المشاع للمستحق

سة ویتضح من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري قد جعل مدة تقادم الحقوق الدوریة المتجددة بخم

سنوات

ویقصد بالحقوق الدوریة المتجددة تلك الحقوق التي تستحق كلما مضت فترة زمنیة محددة سواء كانت 

سنویة، شهریة أو یومیة، فقد یكون مصدرها الاتفاق كأجرة المباني، أو القانون كالمعاشات والفوائد 

ذكر ویتعلق الأمر السالفة ال309غیر أن المشرع الجزائري أورد استثناء في نص المادة ، القانونیة

جعل مدة حیثبرد كل ما قبضه بغیر حق ، إذ یلتزمبالریع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة

التقادم فیه خمسة عشر سنة باعتبار أن ما یستحقه الدائن في ذمته لیس دینا دوریا متجددا بل هو 

.2رر جراء اغتصاب للشيء دون وجه حقتعویض عن ما أصابه من ض

لمشرع الجزائري استثناء آخر وهو ریع المال الشائع المستحق على المتصرف فیه لفائدة كما أضاف ا

المستحقین كونهم شركاء على الشیوع وهو مجرد نائب عنهم ولا تتقادم حقوقهم إلا بمرور خمسة عشر 

.سنة

مدة التقادم المسقط لدى فئة المهنیین المذكورین فیه على سبیل یلاحظ من خلال نص المادة أنَ 

  : نیلا تسري هذه المدة إلا إذا توافر شرط، و الحصر هي سنتین

أولهما أن یكون الحق واجبا لأحد أصحاب المهن المذكورین أعلاه فإذا تعلق الأمر بحق واجب لغیر 

.عشر سنةأصحاب هذه الحرف فإن مدة التقادم الساریة هي خمسة 

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني-1
.400-399.محمد صبري، مرجع سابق، ص السعدي-2
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وثاني شرط هو أن یكون الدین المستحق لفائدتهم جزاء لما أدوه من عمل تقتضیه مهنتهم وما تكبدوه 

.من مصاریف أداء هذا العمل

ما یتأخرون في قلیلاإذ أن العملاء 1وأساس قصر مدة التقادم بالنسبة لهذه الفئة هو قرینة الوفاء

كما أن سكوت الدائن أكثر من هذه المدة قرینة ،شفاهةظرا لكون التعامل معهم یتمتسدید دیونهم ن

2سنةعن الوفاء غیر أن تحریر سند یقر بهذا الحق یجعل مدة التقادم الساریة هي خمسة عشر

تتقادم بأربع سنوات الضرائب"من ق م ج على311تنص المادة :التقادم الرباعي

.و الرسوم المستحقة للدولة

الرسوم السنویة من نهایة السنة التي تستحق عنها و في الرسوم المستحقة ویبدأ سریان التقادم و 

عن الأوراق القضائیة من تاریخ انتهاء المرافعة في الدعوى أو من تاریخ تحریرها إذا لم تحصل 

.المرافعة

و یتقادم بأربع سنوات أیضا الحق في المطالبة برد الضرائب و الرسوم التي دفعت بغیر حق و یبدأ 

.ان التقادم من یوم دفعهاسری

3".ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانین الخاصة

یسري على الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وكذا طلب رد الضرائب و الرسوم المدفوعة بغیر منه، 

إذا  لسنة التي تستحق عنهامن نهایة احق التقادم الرباعي، إذ یبدأ سریان التقادم بالنسبة للحالة الأولى

تعلق الأمر بالرسوم المستحقة عن أوراق قضائیة فإن مدة التقادم تبدأ من تاریخ انتهاء المرافعة أو من 

.تاریخ تحریرها إذا لم تحصل مرافعة

أما بالنسبة للحالة الثانیة والمتعلقة بدفع الرسوم بدون وجه حق فالتقادم یبدأ من یوم دفع الضرائب

.والرسوم

.417.أنور سلطان، مرجع سابق، ص-1
.، مرجع سابقالجزائريمن القانون المدني313المادة -2
.المرجع نفسه-3
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تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتیة"ق م ج على  312تنص المادة :التقادم بسنة واحدة

حقوق التجار، و الصناع عن أشیاء وردوها لأشخاص لا یتجرون فیها، و حقوق أصحاب _

الفنادق

و المطاعم عن أجر الإقامة، و ثمن الطعام و كل ما صرفوه لحساب عملائهم،

.و أجراء الآخرون مقابل عملهمالمبالغ المستحقة للعمال _

یجب على من یتمسك بالتقادم لسنة، أن یحلف الیمین على أنه أدى الدین فعلا و هذه الیمین 

توجه تلقائیا من القاضي إلى ورثة المدین أو إلى أوصیائهم إن كان الورثة قاصرین على أنهم لا 

1"یعلمون بوجود الدین أو یعلمون بحصول الوفاء

تهلاك بمرور سنة من التجار و الصناع و المتعلقة بتورید أشیاء لأشخاص بغرض الاستتقادم حقوق 

كما تتقادم حقوق أصحاب الفنادق و المطاعم في مواجهة عملائهم بنفس المدَة المذكورة ، یوم التورید

.2أعلاه إضافة إلى سریان نفس المدة على فئة العمال و الأجراء الآخرین

داء المدین الیمین على أنه أدى الدین م لتقریر انقضاء الدین بالتقادم أألز  غیر أن المشرع الجزائري

.فعلا و إذا مات یوجهه القاضي إلى الورثة بأن لا علم لهم بوجود الدین أو إن قام مورثهم بالوفاء

یكون حساب مدة التقادم بالأیام لا بالساعات و یكون وفقا :كیفیة حساب مدة التقادم المسقط-3

3للتقویم المیلادي، إذ لا یحتسب الیوم الأول

ا لانقضاء الالتزام فیكون في الیوم الذي یقابل نفس الیوم الذي بدأ فیه التقادم، إذ تدخل في هذا أمَ 

غیر أنه إذا صادف آخر یوم في التقادم عید أو عطلة رسمیة ،الصدد الأعیاد و العطل الرسمیة

.عملتالي المصادف لأول یوم ال وقف سریان التقادم إلى الیومتی

كما أن حالة انتقال الحق إلى الخلف العام أو الخلف الخاص لا یؤدي إلى إعادة حساب مدَة

.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق–1
.407.محمد صبري، مرجع سابق، صالسعدي-2
.، مرجع سابقالجزائريمن القانون المدني314المادة –3
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1.التقادم من جدید

إذا حلَ أجله بانقضائه، سقوطه أو النزول عنه وإذا كان الدین مقسَط الأداء لاَ إلا یبدأ سریان التقادم 

فإن التقادم یسري على كل قسط منه عند حلول أجله، و إذا علق على شرط واقف فلا یبدأ التقادم إلاَ 

بة من یوم تحققه، و إذا قام القاضي بمنح أجل للدفع فإن التقادم یبدأ من تاریخ هذا الأجل، أما بالنس

للدین الاحتمالي فلا یبدأ سریان التقادم إلا إذا أصبح التزاما محققا، غیر أن المشرع الجزائري استثنى 

.من هذه القاعدة الحالات التي ورد فیها نص خاص

.توقف التقادم المسقط:ثانیا

ي حالات طارئ أثناء سریان مدة التقادم مما یؤدي إلى توقفها، ولقد نظَم المشرع الجزائر حدثقد ی

:،منه فأسباب التوقف تتمثل فيق م ج 316توقف السریان في المادة 

وجود مانع شرعي  یحول دون مطالبة الدائن  بالدین الذي في ذمة مدینه كأن تربط بین الاثنین -

.علاقة الزوجیة، أو أن تكون علاقة بین الأصیل و النائب

بعقوبات جنائیة تظل متوقفة إذا لم یكن لهم نائب حقوق عدیمي الأهلیة و الغائبین و المحكوم علیهم -

قانوني  إلى غایة تعیین نائب قانوني لهم أو بزوال سبب انعدام الأهلیة، غیر أنه إذا كان التقادم یزید 

.عن خمسة سنوات یقف سریان التقادم إلى غایة زوال مانع الأهلیة

زوال سبب نشوئها مما یؤدي إلى  استئناف السالفة الذكر أبدیة، إذ تزول بمجرد لا تظل الحالات و 

تمضي على ومثال ذلك أن 2تساب المدَة السابقة واللاحقة لهالتقادم دون احتساب مدة التوقف مع اح

سنوات ثم تتوقف لسبب من الأسباب السالفة الذكر وبعد مدة معینة یزول السبب، ففي 5مدة التقادم 

).سنوات5(مدة السابقة لههذه الحالة یستأنف الحساب، مع احتساب ال

.425.أنور سلطان، مرجع سابق، ص–1
، دط؛ منشورات الحلبي )مع مقارنة بین القوانین العربیة(، النظریة العامة للالتزام، في مصادر الالتزام ق حسنتوفیفرج  –2

.875.الحقوقیة، لبنان، د س ن، ص
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.انقطاع التقادم المسقط:ثالثا

.المدینرة عن الدائن أو منقد یعترض سریان مدَة التقادم سبب من أسباب الانقطاع إما بأفعال صاد

ل الدائن في نص لقد نظم المشرع الجزائري حالات انقطاع التقادم بفع:الأفعال الصادرة من الدائن-1

:ج، وهي كالآتيق م  317المادة 

على  ، كأن یقوم برفع دعوى تكملة الثمنیطالب فیها المدین بتسدید الدینرفع دعوى قضائیة-

.التقادممدةنقطعالمشتري، ففي هذه الحالة ت

رفع دعوى قضائیة أمام محكمة غیر مختصة سواء كان الاختصاص نوعي أو إقلیمي شریطة أن -

ل ذلك أن یقوم الدائن برفع دعوى قضائیة أمام القسم ، ومثاصحیفة الدعوى صحیحة شكلاتكون 

التجاري، والاختصاص یؤول إلى القسم المدني، ففي هذه الحالة ینقطع التقادم، أو أن یقوم برفع دعوى 

.أمام محكمة بجایة، والاختصاص یؤول لمحكمة سیدي عیش

ئي لتنبیه المدین للوفاء بالدین ، إذ یقوم الدائن بالاستعانة بمحضر قضابتنبیه المدینالدائنقیام-

وفي حالة عزوفه عن ذلك فینتقل إلى التنفیذ الجبري، هذا الأخیر الذي لا یتقرر إلا إذا كان الدائن 

.یمتلك سندا تنفیذیا

، والهدف من إدراجهما ضمن حالات انقطاع إیقاع الحجز التحفظي أو حجز  التنفیذي على المدین-

ا بیه، هو أنه في حالة الحجز التحفظي لا یشترط فیه تنبیه المدین، أمَ التقادم رغم وجود حالة التن

أنه في حالة التنبیه ینقطع التقادم ویبدأ بالنسبة للحجز التنفیذي فرغم أنه یشترط تنبیه المدین فیه، إلاَ 

.الحساب من جدید، وعندما یقوم بتوقیع الحجز التنفیذي ینقطع من جدید

كذلك یؤدي حقه في تفلیسة المدین أو المطالبة بتوزیع أموال المدین المفلستقدیم الدائن طلب لقبول-

.إلى انقطاع التقادم المسقط

، ومثال ذلك أن یقوم بالدخول في منازعة رافعة لإثبات حقهي عمل أثناء الملأ الدائنو أخیرا إتیان-

.بین المدین والغیر للمطالبة بحقه
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سواء ، بالدینما بالنسبة للأفعال الصادرة من المدین فتكون بإقرارهأ:الأفعال الصادرة من المدین-2

، ولا تشترط فيكأن یقوم بتسدید جزء من الدین1أو ضمنیاكتحریر سند الدینكان الإقرار صریحا

.معینةشكلیة الإقرار

افقة من الدائن بالنسبة للأهلیة المطلوبة في المدین فهي أهلیة الإدارة و الاقرار لا یحتاج إلى مو أما 

2جدیدةتقادمیؤدي انقطاع التقادم إلى سقوط المدة السابقة له و تعتبر كأن لم تكن وتحسب مدةو 

هو حالة حصول الشيء على حجیة و  ،غیر أن هناك استثناء عن حساب المدة المطلوبة من جدید

ر بمرور خمسة عشر سنة الأمر المقضي فیه فأیا كانت مدة التقادم السابقة فإن التقادم الجدید یتقر 

3كاملة

انقطعت بسبب إقرار المدین بالدین فإن قادم السابقة مقدرة بسنة واحدة و وفي حالة ما إذا كانت مدة الت

.التقادم الساري یكون بمرور خمسة عشر سنة

في حالة ما إذا كان سبب الانقطاع راجع لفعل صادر عن الدائن و لم یحز حجیة الشيء أما

.ن مدة التقادم تبقى نفسهافإالمقضي فیه 

الفرع الثاني

.كیفیة إعمال التقادم المسقط وآثاره

باعتبار أن التقادم لا یمس بالنظام العام والآداب العامة، فإنه لا ینتج آثاره إلا بإعماله وفقا للشروط 

.المحددة قانونا

  .881. صتوفیق حسن، مرجع سابق،  فرج –1
  .876.صنفسه، المرجع–2
.، مرجع سابقالجزائريمن القانون المدني319المادة –3
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.كیفیة اعمال التقادم المسقط: ولاأ

لا یجوز ، إذ1عن طریق القضاءأن یتمسك بالتقادم المسقطأو من له المصلحةیجب على المدین

للقاضي أن یقوم بإصدار حكم تقادم الدین من تلقاء نفسه لأنه لا یتعلق بالنظام العام

أما ، لا یجوز النزول عن التقادم إلاَ بثبوت الحق فیه ویجوز أن یكون النزول صریحا أو ضمنیاكما 

.2لتقادم فلا یجوز تعدیلها بإطالتها أو تقصیرهابالنسبة لمدة ا

.آثار التقادم المسقط:ثانیا

وتحول ،ق م ج یترتب على التقادم المسقط انقضاء الدین من جهة320استنادا إلى نص المادة 

.الالتزام المدني إلى التزام طبیعي من جهة أخرى

انقضاء الدین، وإلى انقضاء كافة التقادم المسقط إلى یؤدي تمسك المدین ب:انقضاء الدین-1

، غیر أن سقوط الحق في دأ سریان التقادم لا من وقت مضیهمن یوم ب، یبدأبأثر رجعيتوابعه

.3حق التمسك بوجوده عن طریق الدفعمطالبة المدین بالدین لا یحول دون

.تحول الالتزام المدني إلى التزام طبیعي-2

الالتزام المدني إلى التزام طبیعي فسقوط المسؤولیة لا یسقط الحق و منه بعد مضي مدة التقادم یتحول 

4كن للمدین أن یقوم بالوفاء بدینهیم

.، مرجع سابقالجزائريمن القانون المدني321المادة –1
.من المرجع نفسه322المادة -2
.440.السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص-3
.443-442.أنور سلطان، مرجع سابق، ص-4



الثانيالفصل

والانحلالالبطلانبزوال العقد
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الفصل الثاني

.زوال العقد بالبطلان و الانحلال

قد یولد میتا، باطل بطلانا إلى بطلان العقد، فوشروط كل ركن یؤديإن عدم اكتمال أركان العقد

.وقد یكون نسبیا قابل للتصحیح وینفذ، كما قد یتحول إلى عقد باطل بطلانا مطلقامطلقا

ا بالفسخ من طرف أحدبالإضافة إلى ذلك فإن العقد قد یتعرض للانحلال والزوال، ویكون ذلك إمَ 

  .هــــــجزاء لإخلال أحد الأطراف بالتزاماتلدفع بعدم التنفیذالأطراف، أو قد یتعرض العقد 

.بحث الثاني للانحلالالمسنخصصالبطلان، و بحث الأول إلى نتطرق في المسفإنناوعلیه 

المبحث الأول

.العقد بالبطلانل ازو 

غیر أن الأمر ،نظرا للأهمیة التي یحوزها العقد فإن أي اخلال به یؤدي إلى زوال العقد وانعدامه

یختلف فیما إذا كان الاخلال متعلقا بركن من أركان العقد واقتصر فقط على شرط منه، ومن خلال 

إلى مفهوم البطلان، ثم ندرس في المطلب الثاني تقریر في المطلب الأولهذا المبحث سنتطرق أولا

.البطلان والآثار التي تتولد عنه

المطلب الأول

.العقد بطلانمفهوم

یعتبر البطلان أخطر جزاء قد یتعرض له العقد، نظرا أنه یؤدي إلى انعدام العقد إذا تعلق الأمر 

باختلال في أركان العقد، أو قابلیته للانعدام إذا تخلف شرط من شروط الصحة، وسنقسم هذا المطلب 

قانونیة إلى فرعین أساسیین، نتطرق في الأول إلى تعریف البطلان وتمییزه عن بعض الأنظمة ال

.المشابهة له، بینما سنخصص الفرع الثاني لدراسة أنواع البطلان
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الفرع الأول

.تعریف البطلان و تمییزه عن الأنظمة المشابهة له

سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى وضع تعریف للبطلان ثم سنقوم بتمییزه عن بعض الأنظمة 

.المشابهة له

:تعریف البطلان:أولا

، كانعدام المحلوصف یلحق التصرف القانوني المعیب جزاء تخلف ركن من أركان العقدالبطلان

و ذلك حمایة للنظام العام ، كأن یكون أحد المتعاقدین ناقص الأهلیةشرط من شروط صحتهلتخلف أو 

1.والآداب العامة

:تمییز البطلان عن بعض الأنظمة المشابهة له:ثانیا

من حیث الأثر القانوني الناتج عنه لذا ارتأینا تمییزه عن الأنظمةبعضقد یتشابه البطلان مع 

.بعض منها تفادیا لأي خلط بین المصطلحاتال

:یتمیز البطلان عن الفسخ في كثیر من النقاط نذكر منها:تمییز البطلان عن الفسخ-1

خلافا ،البطلان یتقرر نتیجة لعدم توافر ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته

یدفع للفسخ إذ یولد فیه العقد صحیحا و یتقرر نتیجة إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماته مما 

2بالطرف الآخر إلى طلب الفسخ

أحكام -البطلان المدني، الإجرائي و الموضوعي، البطلان في قانون المرافعات الجزاء الإجرائي، عبد الحمیدالشواربي-1

د ط؛ منشأة المعارف ،تطبیقات البطلان-نظریة البطلان-البطلان في القانون المدني-حالات البطلان-البطلان

.419-418.، ص1996مصر، بالإسكندریة
.82، مرجع سابق، صخلیل أحمد حسنقدادة -2
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 كالودیعة بدون على العقود الملزمة لجانب واحد البطلان أوسع نطاقا من الفسخ، حیث یرد

ا یرد الفسخ على العقود نمبی، كعقد المقاولةعلى العقود الملزمة لجانبین عوض، كما یرد

1.الملزمة لجانبین فحسب

إذ لا یحق للقاضي أن یجعل العقد الباطل ،في البطلان تغیب السلطة التقدیریة للقاضي فیه

، كما لا یحق له أن یجیز كأن یجعل من العقد الذي یبرمه المجنون عقدا صحیحاصحیحا

ره بإبطال العقد فیقوم القاضي برفض عقدا تمسك من له المصلحة بإبطاله كأن یطالب المك

طة تقدیریة بتوقیع الفسخ من ا في حالة الفسخ فللقاضي سل، أمَ طلبه ویبقي العقد صحیحا

.یكون ذلك عن طریق منح مهلة للمدین للوفاء بالدین2،عدمه

بطلان العقد كما سبق القول یتولد نتیجة نقص في أحد :عدم السریانتمییز البطلان عن -2

، إذ لا یسري لا على المتعاقدین ولا في حالة التمسك بإبطالأركان العقد أو شرط من شروط صحته

لكافة أركان العقد و شروط مستوفا و ، بینما عدم السریان فیكون العقد المبرم صحیحعلى الغیر

غیر أنه لا یكون نافذا في مواجهة الغیر و یبقى صحیحا فیما بین المتعاقدین، فالعقد الحقیقي الصحة

یكون نافذا في مواجهة المتعاقدین دون أن یملكا حق التمسك به في مواجهة الغیرمثلافي الصوریة

اجهة طرفي عین فإنه یكون نافذا في مو كذلك الحال بالنسبة للعقد غیر المسجل و المتعلق بعقار م

3.العقد و غیر نافذ في مواجهة الغیر

الفرع الثاني

.أنواع البطلان

هم من اعتمد على التقسیماختلف الفقه في تقسیمه للبطلان، إذ منهم من قسَمه تقسیما ثلاثیا، ومن

یة أكادیمي، كلالحقوق في اللیسانسشهادةمتطلباتمقدمةلاستكمالمذكرة، آثار بطلان العقد على الغیر، لمیاءبن زهرة-1

.10.، ص2014الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
.11.المرجع نفسه، ص-2
.82.، مرجع سابق، صأحمد حسنخلیل قدادة-3
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الانعدام، البطلان المطلق : و هيثلاثة أنواع من البطلان ، إذ أن التقسیم الثلاثي یتضمن الثنائي

.البطلان النسبيو 

البطلان المطلق ، و كانعدام الأهلیة في أحد طرفي العقدفالانعدام یتقرر إذا تخلف ركن من أركان العقد

، أما البطلان النسبي كأن یكون سبب إبرام العقد غیر مشروعیكون نتیجة لتخلف شرط المشروعیة

.فیأتي نتیجة تخلف شرط من شروط الصحة

طلان ینحصر في نوعین بطلان مطلق خلافا للتقسیم الثلاثي فإن البو  الثنائيلتقسیم ل بالنسبةأما

آخر نسبي، إذ استبعد الانعدامو 

بالنسبة لموقف المشرع الجزائري، فقد اعتمد على التقسیم الثنائي الذي حدد أنواع البطلان في اثنان  و

.بطلان مطلق و نسبي، وقدد خصصنا هذا الفرع لدراسة هذین النوعین

.البطلان المطلق:أولا

الشكلیة یكون العقد باطلا بطلانا مطلقا إذا تخلف ركن من أركانه من تراضي، محل وسبب، وكذا

2تستوجبهافي العقود التي 

ل ذلك أن یتعاقد طفل غیر ممیز مع شخص آخر على بیع عقار معین ففي هذه الحالة یكون ومثا

.أي أثر قانونيعلیههذا العقد باطل بطلانا مطلقا لانعدام الأهلیة و لا یرتب

الحالة كذلك یكون العقد ، ففي هذه كبیع المخدراتكما قد یتعاقد شخصان على محل غیر مشروع

.باطلا بطلانا مطلقا

لا یقتصر البطلان المطلق على تخلف أركان العقد فحسب بل یتقرر كذلك إذا وجد نص في القانون

.من ق م ج92/2یقضي ببطلانه، ومثال ذلك نص المادة

.251-250.، ص2005، د ط؛ موفم للنشر، الجزائر، النظریة العامة للعقد، الالتزامات، علي لفیلاليا-1
.77.علي سلیمان، مرجع سابق، ص علي-2
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یوم البیع یكون المبیع باطلا، إذا احتفظ البائع"من ق م ج والتي تنص396بالإضافة إلى المادة 

1."بحق استرداد الشيء المبیع في أجل معین

وجود نص قانوني یقضي لو أتخلف ركن من أركان العقد كان لمهما یكن سبب تقریر البطلان سواء و 

.یعتبر كأن لم یكنفد وهو انعدام الأثر القانوني للعق،واحدالجزاء المترتب علیهفإن  ،به

.البطلان النسبي:ثانیا

إذا كان أحد المتعاقدین یكون قابلا للإبطالیولد العقد صحیحا، غیر أنهمن البطلانفي هذا النوع

:، أو إذا شابه عیب من عیوب الرضى و المتمثلة فيناقصا للأهلیة

ویشترط فیه أن یكون هو وهم یقع فیه الشخص و یكون دافعا له على التعاقد، و : الغلط

در الوجود وهو في الواقع غیر شیئا یظن أنه ناومثال ذلك أن یبرم عقد یشتري فیه،2جوهریا

.، متوفر بكثرةذلك

إلىلطرق الاحتیالیة من طرف المتعاقد أو نائبه للدفع  بالطرف الآخر هو استعمالاو : التدلیس 

3ولولا هذا التدلیس ما تعاقد معهالتعاقد معه

أن یقوم البائع بإخفاء كل عیوب الشيء المبیع عمدا، ففي هذه الحالة یحق للمشتري أن ومثال ذلك

.یطالب بإبطال العقد

ولعدم الخلط بین مصطلحي الغلط و التدلیس فإن الأول یقع تلقائیا أي دون أن یكون للطرف الآخر 

.ستعماله لطرق احتیالیةید فیما  وقع فیه من وهم، أما التدلیس فیكون للمتعاقد ید فیه و ذلك با

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني–1
  . 88. ص لیل أحمد حسن، مرجع سابق،خ قدادة -2
.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدنيمن 86لمادة ا-3
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هو وقوع المتعاقد تحت ضغط یولد في نفسه الرهبة جراء خطر جسیم محدق به  و : الإكراه

من المتعاقد معه، إذ أن صدوره ویكون الدافع للتعاقد، ویشترط في الإكراه أن یكون صادرا عن 

ن یعلم بوقوع الآخر كاالغیر لا یمنح له حق طلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد 

.لآخر بالقتل في حالة رفضه التعاقد معهاثال ذلك أن یهدد أحد المتعاقدین مو 1إكراه

لتزم به نتیجة طیش أو هوى جامح هو عدم التعادل بین ما أخذه الشخص وما او  :الاستغلال

، ومثال ذلك أن یبرم زوج مسن عقد هبة مع زوجته الصغیرة في 2استغله فیه المتعاقد معه

مستغلة في ذلك هواه  جامح، ففي هذه الحالة یكون العقد قابلا للإبطال نتیجة السن 

.الاستغلال الذي وقع فیه الزوج

.التمییز بین البطلان المطلق والبطلان النسبي:ثالثا

:یختلف البطلان المطلق عن البطلان النسبي في عدة نقاط منها

لعقد بینما یتقرر البطلان النسبي نتیجة البطلان المطلق یكون نتیجة لتخلف ركن من أركان ا

.لتخلف شرط من شروط الصحة

 ،حالة فيأما یكون العقد الباطل بطلانا مطلقا عدیم الأثر، إذ لا ینتج أیة آثار قانونیة

یكون العقد منتجا لكافة آثاره القانونیة، غیر أنه یكون قابلا للإبطال، فإذا فالبطلان النسبي 

.كان في ذلك شأنه شأن البطلان المطلقتقرر الإبطال

 للجوء للمحكمة لتقریره، كما أنه في حالة اللجوء إلیها یجوز في العقد الباطل لا ضرورة

للقاضي إثارة البطلان من تلقاء نفسه، بینما في العقد القابل للإبطال یجب على المتمسك به 

3ي إثارته من تلقاء نفسهجوز للقاضلا ی،إضافة لذلكأن یلجأ إلى القضاء لتقریره 

جوز تقد القابل للإبطال فلأنه یمس بالنظام العام، أم بالنسبة للعلا یجوز إجازة العقد الباطل

.إجازته مما یجعل منه عقدا صحیحا منتجا لكافة آثاره القانونیة

.لقانون المدني الجزائري، مرجع سابقمن ا 89و  88المادتین -1
.67.علي سلیمان، مرجع سابق، ص علي2
  .18. ص، مرجع سابق، لمیاءبن زهرة -3
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  يالمطلب الثان

.تقریر البطلان وآثاره

تاج عند عن البطلان النسبي باعتبار أن الأول لا یحیختلفالبطلان المطلقكما سبق لنا القول فإن 

من القضاء الات معیَنة، بینما في البطلان النسبي فیحتاج دائما لتقریرحفي  وجوده إلى تقریر إلاَ 

منه فإننا سنتطرق في الفرع الأول إلى دراسة كیفیة تقریر البطلان بینما ة،لینتج آثاره القانونی

.البطلانسنخصص الفرع الثاني لآثار

الفرع الأول

.تقریر البطلان

لا یتقرر البطلان إلاَ إذا تمسك من له المصلحة في ذلك، ویختلف الأشخاص الذین لهم حق التمسك 

.الإبطال، كما تختلف كیفیة تقریره حسب نوع البطلانببالبطلان وبین من لهم حق 

.حق التمسك بالبطلان:أولا

102إذ تنص المادة ،1أن یتمسك بالبطلانیجوز لكل ذي مصلحةفي العقد الباطل:العقد الباطل-1

إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان "من ق م ج على 

.، و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لا یزول البطلان بالإجازة

2."دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت إبرام العقدو تسقط

یستنبط من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري قد أقر لكل ذي مصلحة الحق في التمسكو 

.هذا الأخیر یمس مباشرة بالمصلحة العامةببطلان العقد، كون أنَ 

.190.، ص1997، دط؛ منشأة المعارف، مصر، ، أصول الالتزامات، مصادر الالتزامالعدوى جلال على- 1

.القانون المدني، مرجع سابق- 2
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:منه یتقرر هذا الحق لكل من

المتعاقدان.

 شریطة أن یكون لهم مصلحة مشروعة في بطلان العقد:و الخلف الخاصالخلف العام.

إذ یجوز لها أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان العقد حتى و إن لم یتمسك به :المحكمة

.المتعاقدان

، لكن یجب على صاحب العقد بطلانیحق له أن یتمسك ببصفة عامة كل من له مصلحة مشروعةو 

.قبل سقوط هذا الحق بالتقادم أي بمرور خمسة عشر سنة كاملةبه هذه المصلحة أن یتمسك 

بسقوط دعوى )20/06/2001بتاریخ  247506قرار رقم (قد قضت المحكمة العلیا في هذا الشأن لو 

العقد صحیحا بل یبقى عقدا بطلان العقد بمرور المدة المحددة قانونا، غیر أن ذلك لا یجعل من 

.باطلا

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حقا "من ق م ج على 99تنص المادة:العقد القابل للإبطال-2

1".في إبطال العقد، فلیس للمتعاقد الآخر أن یتمسك بهذا الحق

القابل یفهم من النص المادة أعلاه أنه و خلافا للتمسك ببطلان العقد، یتقرر حق التمسك بالعقد 

  :مللإبطال لأشخاص محددة و ه

للمتعاقد الذي له مصلحة  أن یتمسك بإبطال العقد، دون أن یكون للمتعاقد یحق :المتعاقد

ذلك، ومثال ذلك أن یبرم عقد بیع ثم یكتشف المشتري أنه وقع في تدلیس جراء معه الحق في

استعمال البائع لطرق احتیالیة، ففي هذه الحالة یحق فقط للمشتري أن یتمسك بإبطال العقد 

.الحقدون أن یتقرر للبائع هذا

سك بإبطال العقد لكلا المتعاقدینغیر أن ذلك لا یمنع من وجود حالات یتقرر فیها حق التم

.ومثال ذلك أن یبرم قاصرین عقدا فلكل منهما الحق في إبطال العقد

.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق–1
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ینتقل حق التمسك بإبطال العقد إلى الأشخاص التالیة:النائب عن المتعاقد:

وهو كل من ینوب قانونا عن المتعاقد الذي یملك حق التمسك بالإبطال كالولي :النائب الشرعي*

.والوصي

، إذ یحق لهم التمسك بإبطال العقد هم ورثة المتعاقد الذي تقرر الإبطال لصالحه:الخلف العام*

، ففي )أ(، ثم توفي )ب(مكرها عقد هبة مع ) أ(أن یبرم ومثال ذلك1،باعتبار أنه یمارس حق سلفه

.هذه الحالة یحق لورثته أن یتقدموا بطلب إبطال العقد

.لتمسك بإبطال العقدلاص ثار جدال فقهي حول أساس حق الخلف الخ:الخلف الخاص*

2.یرى الرأي الأول أن إعمال هذا الحق یكون برفع دعوى غیر مباشرة باسم سلفهإذ 

الرأي الثاني فیرى أن إعمال حق التمسك بإبطال العقد یتم عن طریق رفع دعوى مباشرة باعتبار  اأمَ 

.حق المتعاقد في طلب إبطال العقد ینتقل إلى الخلف الخاصأنَ 

3.هو الرأي الأول باعتبار أن الخلف الخاص یعتبر من الغیرفي هذه الحالة والرأي الراجح 

الذي أبرمه المدین وذلك فع دعوى غیر مباشرة لإبطال العقدلكل دائن الحق في ر :الدائن العادي*

) س(ثم قام بإبرام عقد هبة لفائدة زوجته ) ب(مدینا ل) أ(یكون باعتباره دائنا عنه، ومثال ذلك أن 

أن ) ب(التي استغلته باعتبار أنه شیخ مسن وهي صغیرة في السن، ففي هذه الحالة یحق للدائن 

.بإبطال العقد عن طریق رفع دعوى غیر مباشرةیتمسك

، مما صراحة أو ضمنیاكذلك الحق في إجازتهالتمسك بإبطال العقد فإن له حقمنللمتعاقدورغم ما

.261.، مرجع سابق، صعليالفیلالي -1
.262.المرجع نفسه، ص–2
.، مرجع سابقالجزائري، القانون المدني189المادة -3
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یسقط حقه في التمسك بإبطال العقد و كذا یجعل منه عقدا صحیحا مرتبا لكافة آثاره القانونیة بأثر 

.رجعي

:كیفیة تقریر البطلان:ثانیا

.تختلف كیفیة تقریر البطلان فیما إذا كان البطلان مطلقا أو نسبیا

أن  غیر، الأصل في حالة البطلان المطلق تقریره دون حاجة للجوء إلى القضاء:البطلان المطلق-1

إذا قام المتعاقد معه برفع دعوى لتقریره، ویكون ذلكیصبح فیها تدخل القاضي حتمیاهناك حالات

1هأو یطالب باسترداد ما منح،فیها بتنفیذ العقدقضائیة یطالبه 

یتم تقریر الإبطال عن طریق رفع دعوى قضائیة أمام الجهة القضائیة :البطلان النسبي-2

یجب أن تتوفر ،حیثوإ . م.إ.من ق13فع الدعوى أن یراعي أحكام المادة یجب على راإذ، المختصة

2والمصلحةفیه أهلیة التقاضي، الصفة 

على شكل دفع إذا قام المتعاقد معه برفع دعوى قضائیة یطالب بالإبطالالتمسكیجوز أن یكونكما

المتعاقد معه) ر(كأن یطالب المتعاقد 3لتزاماته المنصوص علیها في العقدفیها المدعى علیه بتنفیذ ا

عقد لوقوعه في أن یدفع بإبطال ال) ن(الذي وقع في غلط بتنفیذ التزامه، ففي هذه الحالة یحق ل) ن(

  .غلط

القانون المدني في ثوبه الإسلامي، مصادر الالتزام، شرح مفصل لأحكام التقنینات العربیة ، دالجمال مصطفى محم-1

.266س، ص .د . ن، مصر، د. د. ، دط؛ دمن الفقه العربي والمستمدة من الفقه الإسلامي وتطبیقاتها القضائیةالمستمدة
، ص2007لمدرسة العلیا للقضاء، تخرج لنیل إجازة ا، مذكرة نظریة البطلان في القانون المدني الجزائري، حنان زغاري –2

33.

.34.المرجع نفسه، ص-3
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أن هذا الحق لا یبقى إلاَ ،حق اللجوء إلى القضاء لطلب إبطال العقدل تقریر المشرع الجزائري ورغم

یسقط الحق في إبطال العقد، إذا لم "ق م ج على  101تنص المادة ،إذ ا، بل یسقط بالتقادمأبدی

.سنوات)5(یتمسك به صاحبه خلال خمس 

سریان هذه المدة، في حالة نقص الأهلیة، من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب، و في و یبدأ

حالة الإكراه من یوم انقطاعه، غیر أنه لا یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدلیس أو إكراه إذا 

1."انقضت عشر سنوات من وقت تمام العقد

صاحب الحق بإبطال العقد خلال خمس ك ن عدم تمسویستنبط من خلال نص المادة السالفة الذكر أ

سنوات من زوال السبب، یؤدي إلى سقوط هذا الحق بالتقادم، غیر أنه في حالة ما إذا تعلق الأمر 

.بغلط، تدلیس أو إكراه یتقادم بمرور عشر سنوات من إبرام العقد

بسقوط  )13/11/1996مؤرخ في – 136433قرار رقم (في هذا الشأن وقد قضت المحكمة العلیا

الحق في طلب إبطال العقد العرفي المتنازع من أجله باعتبار أن أصغر المطعون ضدهم لم یتمسك 

.بالإبطال رغم بلوغه سن الرشد

الفرع الثاني

.آثار بطلان العقد

، ومن خلال هذا ، تتولد عنه آثار قانونیةبمجرد تمسك صاحب المصلحة ببطلان العقد أو إبطاله

.قدین من جهة، والغیر من جهة أخرىفي مواجهة المتعاآثار البطلان الفرع سنقوم بدراسة

:على المتعاقدینالبطلانآثار :أولا

یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي "ق م ج على 103تنص المادة :إعادة الحال إلى ما كان علیه-

مستحیلا جاز الحكم بتعویضان هذا كانا علیها قبل العقد، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإن ك

.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق–1
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.معادل

ما عاد علیه من منفعة بسبب غیر أنه لا یلزم ناقص الأهلیة، إذا أبطل العقد لنقص أهلیته، إلا برد 

.العقدتنفیذ

1".ترداد في حالة بطلان العقد، من تسبب في عدم مشروعیته أو كان عالما بهیحرم من الاس

.یستخلص من نص المادة وجود أصل واستثناءات على قاعدة إرجاع الحال إلى ما كان علیه سابقا

القاعدة العامة في البطلان هي زوال العقد بأثر رجعي و یعتبر كأنه لم یكن، إذ یلتزم كل :الأصل- أ

كأن یبرم عقد بیع ویتقرر بطلانه، ففي هذه الحالة یلتزم 2برد ما تسلمه من الطرف الآخر، متعاقد

.البائع برد الثمن إن قبضه، كما یلتزم المشتري برد المبیع أن تسلمه

یجوز للقاضي أن یحكم بتعویض معادل ومثال الحال إلى ما كان علیه، ردوفي حالة استحالة 

بطال عقد بیع، ویكون المبیع قد هلك ففي هذه الحالة لا یمكن ذلك أن یصدر القاضي حكما بإ

.إرجاع الحال إلى ما كان علیه سابقا بل یكتفي القاضي بالحكم بتعویض عادل

:الاستثناءات الواردة على قاعدة إعادة الحال إلى ما كان علیه-ب

السالفة الذكر فإنه إذا تقرر إبطال 103/2بالرجوع إلى نص المادة :حالة نقص الأهلیة

.لا یلتزم بردَ ما دون ذلكو كان على ناقص الأهلیة أن یردَ ما عاد علیه من منفعة، ،العقد

قبضهقام بإنفاق جزء من المال الذيثم، نمع شخص معیأبرم قاصرعقد بیع ومثال ذلك لو 

عند إبطال العقد یلتزم فإنه و على سهرات، و قام بشراء قطعة أرضیة بالثمن المتبقي، 

.فقط برد ثمن القطعة الأرضیة دون ثمن السهرات

إذا تقرر إبطال العقد و كانت الحیازة قد انتقلت إلى الطرف الآخر فإن الأثر الرجعي:حسن النیة

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني- 1

والإرادة العقد -التصرف القانوني:النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، العربيبلحاج–2

.192.، ص2007الجامعیة، الجزائر، ؛ دیوان المطبوعات 5بعةط،الالمنفردة
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إلى ذلك فإن بها، إضافة ظاحتفله حق الا إذ  ،یةلا یسري بالنسبة للثمار التي اكتسبها  بحسن ن

.سنة15ذا مضت على حیازته إ باكتسابه للملكیةالحائز یستطیع أن یتمسك

للبطلانآثار عرضیة تتمثل في نظریة تحول العقد، ونظریة :نظریة تحول العقد أو إنقاصه-2

.إنقاصه

بطال و توفرت إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإ"ق م ج على  105تنص المادة :نظریة تحول العقد-أ

ن أن نیة،إذا تبیَ باعتباره العقد الذي توفرت أركانه،فإن العقد یكون صحیحا فیه أركان عقد آخر

1."العقدا هذ تنصرف إلى إبرامكانتالمتعاقدین

ذا العقد ینصرف إلى عقد تبین أن هی، ثملعدم توافر شرط من شروطهمعینإذا تقرر بطلان عقد

ن كانت یتبین أن نیة المتعاقد اإذ حعقد الباطل إلى هذا العقد الصحییتحول الف، آخر صحیح

.2هذا العقد لو أنها تبینت بطلان العقد المبرمستنصرف إلى 

:ویشترط لتحول العقد ثلاثة شروط وهي

 بطلان العقد بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبیا، إذ لا یعقل أن یتم تحویل عقد صحیح إلى عقد

.3آخر

 4العقد الباطل أو القابل للإبطال متضمنا على أركان عقد صحیحیجب أن یكون

نیة یجب أن تنصرف نیة المتعاقدین إلى العقد الصحیح، والنیة المقصودة في هذه الحالة هي

.محتملة، باعتبار أن نیتهما الحقیقیة انصرفت إلى العقد الأصلي الباطل

فر هذه اد آخر دون حاجة لتو العقد إلى عقللإشارة، فإن هناك حالات محددة قانونا یتحول فیها 

ومثال ذلك أن یقوم شخص بإبرام عقد هبة في مرض الموت فإن هذا العقد یتحول بقوة الشروط

.القانون إلى وصیة

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني- 1

189.رمضان أبو سعود، مرجع سابق، ص- 2

.44.، مرجع سابق، صحنان زغاري- 3

96.أحمد حسن، مرجع سابق، صخلیل  قدادة- 4
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، یتقرر بطلان العقد الأصلي و یحل محله العقد أو بتحوَله قانوناوبمجرد تحقق هذه الشروط

.القانونیة، حیث ینتج كافة آثاره الصحیح

زوال العقد واعتباره كأن لم یكنالأصل عند تقریر بطلان العقد أو إبطاله:نظریة إنقاص العقد-ب

من العقد ویبقى الشق الآخر صحیحاغیر أنه إذا كان العقد قابلا للتجزئة، یزول الشق الذي بطل 

1.و منتجا لكافة آثاره القانونیة

ق  104قد تبنى هذه النظریة، ویتجسد ذلك في المادة العربیة والمشرع الجزائري كغیره من التشریعات

إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال ،فهذا الشق وحده هو الذي "م ج والتي تنص 

یبطل ، إلا إذا تبین أن العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فیبطل العقد 

2".كله

طلا أو قابلا للإبطال في جزء منهبا قدا المادة السالفة الذكر، إذا أبرم المتعاقدین عمن خلال نصو 

ء الصحیح من العقد بل یبقى صحیحا إذا كان العقد قابلا فإن هذا البطلان أو الإبطال لا یشمل الجز 

 اففي هذه الحالة یكون البطلان كلیإلا إذا ثبت أن الجزء الباطل أو القابل للإبطال ذو أهمیة،للانقسام

  .للعقد

18/11/2006مؤرخ في 324515وقد قضت المحكمة العلیا في هذا الشأن في القرار رقم 

.بجواز بطلان شق من العقد، إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال

.آثار البطلان على الغیر:ثانیا

غیر أن لهذه القاعدة، یقتصر أثر البطلان على المتعاقدین فقط بل یمتد إلى الغیر كذلك لا

.استثناءات

.187.رمضان أبو سعود، مرجع سابق، ص–1
.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني–2
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یعتبر الغیر كل من اكتسب حقا عینیا جراء العقد :امتداد أثر بطلان أو إبطال العقد إلى الغیر-1

وال یمتد إلى الغیر العقد المبرم زال فإن أثر هذا الز محل البطلان أو الإبطال، منه وباعتبار أنَ 

1.ویكون ذلك بأثر رجعي

، بعد ذلك تبین أن )م(وقام هذا الأخیر بدوره ببیعه ل ) ع(عقد بیع سیارة مع ) س(أبرم :مثال ذلكو 

  ).م(باطل، ففي هذه الحالة یمتد أثر هذا البطلان إلى ) ع(و ) س(العقد الذي أبرم بین 

كما سلف الذكر فإن القاعدة :الواردة على امتداد أثر البطلان أو الإبطال إلى الغیرالاستثناءات-2

العامة هي امتداد أثر البطلان أو الإبطال إلى الغیر، غیر أنه وضمانا لاستقرار المعاملات بین 

:الأفراد أورد المشرع الجزائري استثناءات حمایة لحسن نیة الغیر وهي

المشرع الجزائري بعض حالات التصرف في المنقول و العقار حمایة للغیر استثنى :عقود التصرف-أ

.الذي اكتسب حقا بحسن نیة

أو حقا عینیا من حاز بسند صحیح منقولا"ق م ج على  835تنص المادة :بالنسبة للمنقولات

.على منقول أو سندا لحامله، فإنه یصبح مالكا له إذا كان حسن النیة وقت حیازته

حسن النیة والسند الصحیح قد توافر لدى الحائز في اعتباره الشيء خالیا من التكالیف إذا كان 

.والقیود العینیة، فإنه یكسب ملكیة الشيء خالیة من هذه التكالیف و القیود العینیة

والحیازة في ذاتها قرینة على وجود السند الصحیح وحسن النیة مالم یقم الدلیل على خلاف 

2."ذلك

من خلال نص المادة أن قاعدة امتداد أثر بطلان العقد أو إبطاله إلى الغیر لا یتقرر إذا یستخلص و 

بحسن نیة وبسند صحیح، باعتبار أنه لم ي منقول انتقلت حیازته إلى الغیرتعلق الأمر بتصرف ف

ملك مثال ذلك أن یبرم محجور علیه عقد بیع سیارةو و قابلیته للإبطال، أببطلان العقد یكن على علم

.198.، مرجع سابق، صالعربيبلحاج- 1

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني- 2
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ره ابیمتد أثر بطلان العقد إلیه باعتله ثم یقوم المشتري بدوره ببیعها لشخص آخر ففي هذه الحالة لا

.حسن النیة

الحقوق العینیة التصرفات و ألزم المشرع الجزائري المتعاقدین بشهر جمیع:بالنسبة للعقارات

حمایة  ادعوى بطلان واردة على عقار معین یجب أن یتم تسجیلهالواردة على العقارات، ومنه فأيَ 

، لا یمكن الاحتجاج وعلیه1.للمتعاقدین من الغیر الذي اكتسب حقا عینیا علیه بعد رفع الدعوى

على الخلف الخاص الذي اكتسب حقا عینیا بحسن نیة وقام بتسجیله قبل تسجیل صحیفة دعوى 

2الإبطال

الصادر عن مالك تقرر إبطال ملكیته، إذا ثبت حسن نیة الدائن المرتهنكما لا یزول الرهن الرسمي

یبقى صحیحا لمصلح الدائن المرتهن، الرهن الصادر من المالك "ق م ج على 885إذ تنص المادة 

الذي تقرر إبطال سند ملكیته، أو فسخه، أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر، إذا ثبت أن الدائن كان 

3."إبرام عقد الرهنحسن النیة وقت 

ومثال ذلك أن یقوم المشتري برهن المبیع، ثم یتقرر فیما بعد إبطال عقد البیع، ففي هذه الحالة یبقى 

.الرهن صحیحا إذا ثبت حسن نیة الدائن المرتهن، ویعود بذلك المبیع مثقلا بالرهن إلى البائع

صحیحة حتى وإن تقرر إبطال ملكیته تظل الأعمال الصادرة من المالك الأصلي : عقود الإدارة-ب

4للشيء ضمانا لاستقرار المعاملات بین الأفراد

وأفضل مثال عن عقود الإدارة عقد الإیجار، فإذا تقرر إبطال ملكیة المؤجر للعین المؤجرة یبقى عقد 

.الإیجار نافذا حمایة للمستأجر حسن النیة

.36.، مرجع سابق، صلمیاءبن زهرة- 1

دراسة مقارنة-الالتزامات-شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیة، نوري أحمد خاطر، عدنان إبراهیمالسرحان -2

.208.، ص 2009،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن ؛دط

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني- 3

.199-198.، مرجع سابق، صبلحاج العربي-
4
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صوري، هذا الأخیر الذي لا أساس له في الواقع قد یلجأ المتعاقدین إلى إبرام عقد:العقد الصوري-ج

وإنما الهدف منه إخفاء العقد الحقیقي فقط، ففي هذه الحالة لا تتأثر حقوق اكتسبها الغیر حسن النیة 

.حتى وإن تقرر إبطاله

ومثال ذلك أن یبرم عقد بیع صوري ویكون العقد الحقیقي هبة، ففي هذه الحالة حتى تقرر إبطال عقد 

.ظل العقد الصوري نافذا حمایة للغیر حسن النیةالهبة ی
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المبحث الثاني

.نحلاللا ازوال العقد ب

یستوجب على الأطراف المتعاقدة أن تنفذ التزاماتها بمجرد إبرام عقد صحیح ،غیر أنه في بعض 

بعدم التنفیذ، منه جوء إلى الفسخ، أو الدفع للإلى امتعاقد بها ما یدفع الطرف الأخر الحالات یخل ال

.سنتطرق في المطلب الأول إلى فسخ العقد، بینما سنخصص المطلب الثاني لدراسة الدفع بعدم التنفیذ

ول المطلب الأ 

.فسخ العقد

أعطى القانون للدائن الخیار بین طلب  تنفید المدین لالتزاماته و بین طلب الفسخ و ذلك هي حالة 

.المطلب إلى حالة اختیار الدائن للفسخوسنتطرق من خلال هذاإخلال المدین،

الفرع الأول

.مفهوم الفسخ

 أالعقد، وفي حالة اخلاله بها یلجیقع على عاتق المدین أن یقوم بتنفیذ التزاماته المتفق علیها في

.الدائن إلى طلب الفسخ ومن خلال هذا الفرع سنتطرق أولا إلى تعریف الفسخ ثم ذكر شروطه

:تعریف الفسخ: أولا

حل الرابطة التعاقدیة بطلب أحد المتعاقدین جزاء إخلال الطرف أحد بالتزاماته المتفق علیها في هو 

.المحامي بالتزامه بالدفاع عن موكلهكأن یخل1العقد

الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد و الإرادة ، محمد صبريالسعدي -1

.348.، ص2012، دط؛ دار الهدى، الجزائر، دراسة مقارنة في القوانین العربیة-المنفردة

Stéphanie Porchy Simon, droit civil, 2eannée, les obligations, 6edition ;Dalloz, France, 2010, page 263 .
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:شروط الفسخ:ثانیا

في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه، "ق م ج على 119تنص المادة 

للمتعاقد الأخر بعد  إعذاره  المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه ،مع التعویض في جاز

.الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب الظروف، كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا كان ما 

1"لم یوف به المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات

أن یكون العقد ملزم لجانبین ،أن :یمكن استخلاص شروط الفسخ في ثلاثن خلال نص المادة وم

.یخل أحد المتعاقدین بالتزاماته ویقابله تنفیذ طالب الفسخ لالتزاماته

أن  الذكر وتحدیدا في فقرتها الأولىالسالفة119نص المادة منیستنبط :عقد ملزم لجانبین-1

أي أن  ،شرطا أساسیا لطلب الفسخ و هو أن یكون العقد ملزم لجانبینالمشرع الجزائري قد وضع

الإیجار ، ومثال ذلك عقد طرف بمنح ،فعل أو عدم فعل شيء مایكون  عقدا تبادلیا یلتزم بموجبه كل 

یلتزم المستأجر بدفع بدل الإیجارحیث یلتزم بموجبه المؤجر بتسلیم العین المؤجرة، و 

ا بالنسبة للعقود الملزمة لجانب واحد كالعاریة، الودیعة والهبة بدون عوض فلا یسري علیها الفسخ أمَ 

باعتبار أنها تولد التزاما على طرف دون الطرف الآخر، مما یجعل طلب الفسخ من الطرف المستفید 

.2أمرا مستحیلا نظرا أن مصلحته تكون بطلب التنفیذ

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني–1
ریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دراسة في القانون المدني الأردني والمصري والفرنسي النظأمجد محمد منصور، -2

، دط؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي النقض والتمییز-ومجلة الأحكام العدلیة والفقه الإسلامي

.205.، ص2009الأردن، 
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یستوجب لطلب الفسخ توافر شرط ثاني إضافة إلى الشرط:ماتهإخلال أحد المتعاقدین بالتزا-2

إذ أنه بعد إعذار 1دالسالف الذكر، وهو إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماته المنصوص علیها في  العق

.المدین یتقرر للدائن حق طلب الفسخ

دفع بدل الإیجار رغم قیام المؤجر بكل الالتزامات الملقاة على مثال ذلك تخلف المستأجر عنو 

.عاتقه

كالقوة القاهرة،الحادث الفجائيللمدین فیهد یإلى سبب أجنبي لا اراجعتنفیذالالتزام فإذا كان سبب عدم 

2لا یتقرر الفسخ بل ینفسخ العقد بقوة القانون،خطأ المضرور أو فعل الغیر

،فإن المشرع الجزائري قد منح السلطة التقدیریة تخلف المدین عن التنفیذ الجزئي لالتزاماتها حالةمَ أ

الجزئي على تنفیذال مدى تأثیر تخلف المدین عنبمراعاةعدمه، وذلكللقاضي بإیقاع الفسخ من 

.یوقع الفسخفالقاضي لاا إذا كان قلیل الأهمیة ، أمَ یوقع الفسخفإذا كان خطیرا فإن القاضي، العقد

قد قضت المحكمة العلیا في هذا  و،التزاماتهأن یمنح مهلة للمدین لتنفیذ باقي للقاضيكما یمكن

بمنح أجل للمطعون ضدها لتنفیذ التزاماتها 12/01/2000مؤرخ في 212782الشأن بقرار رقم 

  دةروف الأمنیة الاستثنائیة السائنظرا للظ

ر حق طلب الفسخ، یجب أن یكون طالبه من البدیهي أنه كي یتقرَ :لالتزاماتهتنفیذ طالب الفسخ  -3

قد نفَذ التزاماته أو على الأقل قادر و مستعد لتنفیذها، فإذا قصرَ أو أخلَ بها لا یمكن له بأي حال 

3الآخرمن الأحوال أن یطالب بفسخ العقد تطبیقا للعدل وعدم ترجیح الكفة لطرف دون 

؛ دار 3، الطبعةمصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدنيالفار عبد القادر، ملكاوي بشار عدنان، -1

.159.، ص2011الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
2

زیعوالتو ، دط؛ دار الثقافة للنشر مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميمحمد شریف أحمد، -

.166.، ص1999الأردن، 
.351.،مرجع سابق، ص...مصادر الالتزام....صبري ،محمد السعدي-3



67

حد فحسب بل یجب على طالب الفسخ أن یكون قادرا على إرجاعلا یقتصر الأمر عند هذا الو 

.الا لقاعدة الأثر الرجعي للفسخعلیه قبل التعاقد و ذلك إعمالحال إلى ما كان

أبرم عقد بیع ونظرا لعدم تنفیذ المشتري لالتزامه بتكملة الثمن طالب البائع بفسخ العقد:ومثال ذلك

یتقرر له هذا الحق یجب علیه أن یعید المبالغ التي قبضها من المشتري، وفي حالة عجزه عن  ولكي

.ذلك لتصرفه فیها، لا یحق له طلب الفسخ

الفرع الثاني

.كیفیة تقریر الفسخ و آثاره

اتفاقیا، لیرتب آثاره القانونیة، غیر أن هناك حالات یستلزم لحصول الفسخ أن یتم تقریره قضائیا أو

.ینفسخ فیها العقد بقوة القانون

.كیفیة تقریر الفسخ: أولا

غیر أنه یجوز ،مة المختصةالقاعدة العامة في الفسخ أن یكون قضائیا، أي بحكم صادر من المحك

.في حالة اتفاق الأطراف المتعاقدة علیه في العقد ااتفاقیأن یكون

ز للطرف الآخر أن یلجأ إلى القضاء یجو بمجرد إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماته :الفسخ القضائي-1

یتقرر إلا إذا قام طالب الفسخ بإعذار المدین، هذا الأخیرالذي لطلب الفسخ،غیر أن هذا الحق لا

م یجعل القاضي أسرع استجابة لطلب الفسخ وأقرب إلى الحكم على المدین بتعویض فوق الحك

.1علیه بالفسخ 

ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة ماستر في العقود والمسؤولیسلطة القاضي في فسخ العقد، جوهري سعیدة -1

.20-19.،ص2013جامعة البویرة، 
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:هناك حالات لا یستدعي فیها إعذار المدین وهيغیر أن

 1تصریح كتابي للمدین عن عدم رغبته في القیام بالتزاماته

صرح المقاول كتابیا عن عدم رغبته في تنفیذ عقد المقاولة، ففي هذه الحالة لا ومثال ذلك أن ی

.یستوجب على الدائن القیام بإعذار مدینه

 كأن یهلك المبیع بفعل البائع2و غیر مجد بفعل المدینیكون التنفیذ غیر ممكن أأن.

حكم لاستصدارتحقق شرط الإعذار یقوم الدائن برفع دعوى قضائیة أمام المحكمة المختصة بمجرد

یكون الحكم اللذان  الانفساخو  الاتفاقيبفسخ العقد،و یكون الحكم منشئا للفسخ على خلاف الفسخ 

3مقررا للفسخفیهما  

ادئ قبل الحكم بالفسخ على القاضي أن یتأكد أولا من إخلال المدین بالتزاماته مراعیا في ذلك مبو 

یعود إلى بالالتزام مبادئ العدالة، كما یتأكد من أن سبب الإخلال  لكحسن النیة في المعاملات، وكذ

4الفسخب المدین ولیس لسبب أجنبي، وبصفة عامة یتحقق من مدى توافر شروط طل

بتنفیذ الالتزاماختلف الفقه حول المعیار المعتمد من طرف القاضي لتقدیر مدى جسامة الاخلالولقد 

، إذ أن الرأي الأول یعتمد على المعیار الشخصي، بینما یعتمد الرأي الثاني على وانقسموا إلى رأیین

.المعیار الموضوعي

یستند هذا الرأي إلى نیة المتعاقدین بصرف النظر عن الجانب الموضوعي:المعیار الشخصي

.، فإذا كان المتعاقد سيء النیة، یحق للطرف الآخر أن یطالب بفسخ العقدالمتضمن للضرر

دط؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع،الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميمصادر أنور سلطان، -1

.257.، ص2007الأردن، 
.257.، صنفسهمرجعال-2
.26-25.جوهري سعیدة ، مرجع سابق، ص–3
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةة، ، مذكرة ماجستیر في المسؤولیة المهنیانحلال العقد عن طریق الفسخ، حموحسینة–4

  .69-68 .ص ،2011جامعة تیزي وزو، 
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یث تقدَر أهمیة ما تخلف عن ینصب هذا المعیار على موضوع العقد، ح:لمعیار الموضوعيا

من عدمها، فإذا كان الجزء الذي لم ینفذ قلیل الأهمیة لا یحق للمتعاقد أن یطالب بفسخ أدائه

  .العقد

أن إذ ،1كل معیار مكمل للآخربالنسبة لهم على المعیارین معا فعتمدی:مشرع الجزائريرأي ال

به المدین قلیل الأهمیة مقارنة مع طلب الفسخ إذا تبین أن ما لم یوفللقاضي سلطة رفض 

)معیار موضوعي(كامل الالتزامات 

)معیار الشخصي(كما له أن یرفض منح أجل للمدین لتنفیذ التزامه إذا تبین سوء نیته 

إذا كان الأصل في الفسخ أن یتم عن طریق القضاء، فإن ذلك لا یمنع من وجود :الاتفاقيالفسخ -2

یجوز "على تنص والتي وهو الفسخ الاتفاقي، ق م ج 120ائري في المادةطریق آخر أقره المشرع الجز 

الناشئة عنه بالالتزاماتعلى  أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء الاتفاق

هذا الشرط لا یعفي من و  .بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها و بدون حاجة إلى حكم قضائي

2."د تحدیده من طرف المتعاقدینالعرف عنالإعذار ،الذي یحدد حسب 

وقوع الفسخ  بمجرد على المتعاقدین في العقد المبرم بینهما یتفقزم لتحقق الفسخ الاتفاقي أن یستلمنه 

كأن یتفق المؤجر مع المستأجر على وقوع 3إخلال أحدهما بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي

.م العین المؤجرة، أو أخل المستأجر بدفع بدل الإیجارالفسخ في حالة ما إذا أخل المؤجر بتسلی

،وللقاضي سلطة تقدیر وجود هذا الشرط بشكل صریحالفسخإلى  یجب أن تنصرف إرادة المتعاقدینو 

وجود شروط مسبق على الفسخ،و بصفة عامة یتحقق مناتفاقمن عدمه،كما یتحقق من وجود 

4االفسخ المتفق علیه

منشئا لهو لیس حكما ،هو حكم كاشف للعقدفلحكم الذي یصدره القاضي في هذه الحالة النسبة لا بأمَ 

.69-68.حمو حسینة ، مرجع سابق، ص-1
.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني–2
.429.، مرجع سابق، صعبد الحمیدالشواربي–3
.429.المرجع نفسه، ص–4
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حسب العرف إعذار الدائن للمدین قبل فسخ العقد واجب، فإذا لم تحدد طریقة الإعذار جرىكما أن

كما یجب على الدائن أن یتمسك بفسخ العقد إذ لا یقع الفسخ بمجرد عدم التنفیذ، بل یحصل السائد، 

.ندما یستعمل حقه في الفسخع

إذا خلافا للفسخ القضائي والاتفاقي فإنه یتقرر بقوة القانونالانفساخ:الانفساخ بقوة القانون-

لقد استحال على أحد المتعاقدین أن یقوم بتنفیذ التزاماته مما یؤدي إلى انحلال العقد بأثر رجعي،و 

.بقوة القانون في استحالة التنفیذا إلى الانفساخنسبق لنا أن تطرق

:آثار الفسخ:ثانیا

ا إذا كان الفسخ قضائي أو اتفاقيمعتترتب عنه آثار قانونیة، بصرف النظر توقیع الفسخبمجرد

.وهذه الآثار تكون على المتعاقدین من جهة والغیر من جهة أخرى

إذا فسخ العقد، أعید المتعاقدان " ق م ج على  122تنص المادة :آثار الفسخ على المتعاقدین-1

1"إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد فإذا استحال ذلك، جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض 

.بمجرد توقیع الفسخ یعاد الحال إلى ما كان علیه وبأثر رجعي ویعتبر كأن لم یكن

ل إلى ما كان یقع على عاتق المتعاقدین التزام بإرجاع الحا:إعادة الحال إلى ما كان علیه

یرد كل منهما ما تسلمه من الآخر بموجب العقد، فعلى الدائن الذي حیثعلیه قبل التعاقد، 

2تسلم شیئا أو جزء منه أن یعیده للمدین، كما على هذا الأخیر أن یرجع للدائن ما تسلمه منه

قرر المشرع الجزائري لطالب الفسخ حقفقد السالفة الذكر  ق م ج119وبالرجوع إلى نص المادة 

ولا یمكن للمتعاقد الذي أخل بالتزامه والذي كان سببا في ، طلب التعویض عن الضرر الذي لحقه

خلاله بالعقد هو ما أدى إلى باعتبار أن إلتعویض حتى و إن تضرر جراء الفسخالفسخ أن یطلب ا

ع عن تسلیم المبیع للمشتري رغم أن هذا الأخیر قام بدفع الثمن ومثال ذلك أن یمتنع البائ، فسخه

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني–1
.274.، ص1995، منشأة المعارف، مصر، الموجز في مصادر الالتزام، جلال علي العدوي-2
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التعویض عن طلب ففي هذه الحالة یحق للمشتري أن یطالب بفسخ العقد مع المتفق علیه في العقد، 

عن تفویته لعروض عدیدة ن یطالب بالتعویض ومن جهة أخرى لیس للبائع أ، الضرر الذي أصابه

.للبیع باعتبار أنه المتسبب بالفسخ

لا  فهذه الأخیرةالعقدیة،المسؤولیةیكون طلب التعویض على أساس التقصیریة و لیس على أساس و 

.المبرم یزول بأثر رجعيیمكن أن تتقرر نظرا أن العقد

علیه قبل التعاقد أمرا  كان إلى ماعادة المتعاقدین إلى الحال إترد حالات فسخ یكون فیها قد غیر أنه 

ومثال ذلك أن یهلك الشيء المبیع في ید المشتري وفسخ العقد لصالح البائع، في هذه ،مستحیلا

الحالة یستحیل إعادة المتعاقدین إلى حالتهما قبل التعاقد، وكمعالجة لهذه المشكلة، جاء المشرع 

لة إذا فسخ العقد، أعید المتعاقدان إلى الحا"ق م ج والتي تنص 122الجزائري بحل لها في المادة 

1."التي كانا علیها قبل العقد فإذا استحال ذلك، جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض

ففي حالة استحالة رد المتعاقدان إلى الحال الذي كانا علیه قبل التعاقد جاز للقاضي أن یحكم 

.بالتعویض

119التعویض المقصود في نص هذه المادة غیر التعویض النصوص علیه في المادةللإشارة فإن و 

، ذلك أن التعویض الأول یتقرر لاستحالة إعادة الحال الذي كان من قبل السالفة الذكر ق م ج

التعاقد، أما الثاني فإنه یتقرر نظرا للضرر الواقع جراء الفسخ سواء أعید الحال إلى ما كان علیه قبل 

2التعاقد أو استحال ذلك 

إلى الماضي والمستقبل وهذه هي ینصرف أثر فسخ العقد:الأثر الرجعي في عقود المدَة

القاعدة العامة، فقد یكون العقد المبرم بین المتعاقدین فوري التنفیذ و هذا لا یطرح إشكال، لكن 

هل یمكن فعلا إعمال قاعدة الأثر الرجعي؟ففي عقود المدة 

.، مرجع سابقالجزائريالقانون المدني- 1

.91.، مرجع سابق، صحموحسینة-2
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:و انقسموا إلى رأیین،النقطةلقد ثار جدال فقهي حول هذه 

طبیعة أنَ في رأیهم علىاعتمدوالا یكون بأثر رجعي و المدة عقدحالة فسخ یرى أنَ :الرأي الأول-

عقد  ،رجاع الأشیاء إلى أصلها،و مثال عن ذلكإ یستحیل إذ،العقد المبرم تستدعي عدم رجعیته

منه و  ترة الإیجار قبل الفسخ تظل قائمةلا یمكن تصور الأثر الرجعي فیه باعتبار أن ف إذ  جاریالإ

عقد المدة أهم ركن  كذلك على أن اعتمدوابدل الإیجار المدفوع في هذه المدة لا یعتبر تعویضا، كما 

1س الفسخ عمل القاضي فیه هو تعجیل الإنهاء و لیفیه هو الزمنو 

.بعضها عن البعض الآخرداءات مستقل أ إضافة إلى ذلك فإنَ عقد المدَة یتجزأ إلى

الفسخ الوارد على العقود موحد بصرف النظر عن العقد المبرم إن كان فوري یرى أن :الرأي الثاني-

2.أم عقد مدَة

مما یفهم ،و عقد المدَةسخ أنه لم یمیز بین العقد الفورییلاحظ عند تنظیمه للف:رأي المشرع الجزائري-

حالة إرجاع منه ضمنیا أن الأثر الرجعي یسري على كلا من العقدین دون تمییز، فرغم صعوبة أو است

ق  122الحال إلى ما كان علیه سابقا إلا أنه وضع حلا و هو التعویض المنصوص علیه في المادة 

3.م

.في آثار الفسخ على الغیر أصل و استثناءات:ثار الفسخ على الغیرآ-2

الأصل في الفسخ زوال العقد و منه زوال حقوق الغیر المكتسبة :الأصل زوال حقوق الغیر

بأثر رجعي، إذ لا یقتصر أثر الفسخ على إرجاع المتعاقدین إلى الحال الذي العقد بموجب 

4.غیرقد فحسب بل یمتد لیشمل الاعتكانا علیه قبل ال

ففي عقد البیع مثلا، الأصل رجوع المبیع إلى البائع خالیا من أیة حقوق، ولا یمكن للغیر أن

عتبار أن المشتري یفقد ملكیته للمبیع بأثریحتج على البائع بعدم نفاذ الفسخ في مواجهته، با

.263-262.، مرجع سابق، ص...مصادر الالتزامأنور سلطان، - 1

.92.، مرجع سابق، صحمو حسینة- 2

.93.المرجع نفسه، ص- 3

.214.أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص- 4
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.على الغیراستردادرفع دعوى بلبائعیةاحقفالأصل أفي هذه الحالة رجعي و 

إذا قام من تقرر الفسخ لصالحه باتخاذ إلاَ ،نافذة في مواجهة الغیرة الأثر الرجعيقاعد لا تكونو 

لیكون حجة 1التسجیلسجل المحررات الواجبةإجراءات تسجیل دعوى الفسخ عن طریق التأشیر على

.على الغیر الذي یدعي حسن النیة

المشرع الجزائري على وضع:الاستثناءات الواردة على قاعدة امتداد أثر الفسخ إلى الغیر

إلى حالات استثنائیة عن مبدأ امتداد الأثر الرجعي للعقد غرار التشریعات العربیة الأخرى

.المعاملات القانونیةلاستقرارضمانا ،الغیر

ق م ج السالفة الذكر فإن 885لنص المادة  وفقا:عدم امتداد أثر الفسخ إلى الدائن المرتهن-1

ة امتداد الأثر الرجعي إلى الغیرالمشرع الجزائري قد استثنى الدائن المرتهن رهنا رسمیا من قاعد

إذا ثبت حسن نیته، هذه الأخیرة التي لا تتقرر إلاَ حیث أنه وإن تمَ فسخ العقد یبقى الرهن صحیحا

إذا كان الرهن الرسمي سابقا لتسجیل دعوى الفسخ لأنه في حالة ما إذا أتى الرهن بعد تسجیل دعوى 

.الفسخ فإن سوء النیة لدى الدائن المرتهن مفترض

رهن رسمي بقید  امو هذا الأخیر بدوره ق) س م(عقد بیع قطعة أرضیة مع ) ب ع(أبرم :مثال ذلكو 

بالإخلال بالتزام دفع ) س م(هذه القطعة الأرضیة لفائدة دائن له، وبعد قید هذا الرهن قام المشتري ل

یرفع دعوى فسخ عقد البیع، ففي هذه الحالة ونظرا أن قید الرهن ) ب ع(ثمن المبیع مما جعل البائع

.لمبیع مثقلا بالرهنسابق لتسجیل دعوي الفسخ فإن حق الدائن یبقى قائما ویعود ا

العمل -الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، العقد، عبد الرزاقالسنهوري –1

.713.ن، ص .س .، دط؛ دار إحیاء التراث العربي، لبنان، دالقانون-غیر المشروع الإثراء بلا سبب
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هذه الحالة تتقرر إذا كان طالب الفسخ ضامنا لحق :إذا كان طالب الفسخ ضامنا لحق الغیر-2

الغیر، مما یولد تناقضا بین طلبه والضمان المترتب في ذمته، وهذا كفیل بهضم حق الغیر ومثال

1ذلك أن یقوم المشتري ببیع المبیع بعد ذلك یقوم بطلب فسخ العقد الذي بینه وبین البائع

اكتساب الغیر لمنقول بسند ق م ج السالفة الذكر فإنَ 835وفقا للمادة :حائز المنقول بحسن نیة-

ول سند صحیح و بحسن نیة یحول دون امتداد أثر فسخ العقد إلیه تطبیقا لقاعدة الحیازة في المنق

.نیة الغیر، یسقط  هذا الاستثناءالملكیة وفي مثل هذه الحالة حسن النیة مفترض، فإذا ثبت سوء

اكتسب عن حسن نیة عقارا وقام منق م ج885وفقا للمادة :الغیر الذي اكتسب عقارا بحسن نیة-

، ومثال ذلك أبرمه سلفهي قد یطال العقد الذي بشهره لا تسري علیه قاعدة الأثر الرجعي في الفسخ الذ

أن یكتسب شخص شقة عن حسن نیة، ثم یتقرر فسخ عقد سلفه، ففي هذه الحالة لا یمتد أثر الفسخ 

.إلیه

لا یمتد أثر الفسخ إلى الحقوق والالتزامات التي رتبها مالك حق الإدارة كالولي :الإدارة الحسنة-

لفسخ لصالحه مثقلا بهذه الالتزامات، ضمانا والوصي أثناء سریان العقد، إذ ینتقل الشيء لمن تقرر ا

2لاستقرار المعاملات بین الأفراد

انقطاع سنة دون 15ا مدة معلیه اوارد اعینی اأو حق اأو عقار  منقولامن حازف:التقادم المكسب-

3سنوات10، وإذا كانت هذه الحیازة مقترنة بسند صحیح فإن مدة التقادم المكسب هي صار مالكا له

إذا تم فسخ العقد المبرم بین المتصرف و المتصرف إلیه لا یمتد أثره إلى الحق الذي اكتسبه منه

.الغیر ویبقى هذا الحق قائما

2، الطبعةشرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، نظریة العقد، الجزء الثاني، عبد الرزاقالسنهوري –1

.707.، ص1998لبنان، ،منشورات الحلبي الحقوقیة
  .100. صمرجع سابق، ، حمو حسینة-2
.، مرجع سابقالجزائريمن القانون المدني 828و 827 ادتینالم-3
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للإشارة فإن كل هذه الاستثناءات لا تؤدي إلى هضم حقوق طالب الفسخ، بل تندرج ضمن حالات و 

جأ إلى التعویض المنصوص علیه فياستحالة رد الحال إلى ما كان علیه قبل التعاقد و بالتالي یل

.ق م ج السالفة الذكر122المادة 

المطلب الثاني

.الدفع بعدم التنفیذ

مما یجعل المتعاقد الآخر یمتنع ،قد یمتنع أحد المتعاقدین عن تنفیذ التزاماته المتفق علیها في العقد

سنتطرق في هذا ،بفسخ العقد، و علیهدون أن یطالب و ، التنفیذالدفع بعدمعن طریقهو الآخر
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المطلب لدراسة الدفع بعدم التنفیذ، حیث خصصنا الفرع الأول لمفهوم الدفع بعدم التنفیذ، أما الفرع 

.الثاني فیتضمن إجراءات الدفع بعدم التنفیذ وكذا آثاره

الفرع الأول

.مفهوم الدفع بعدم التنفیذ

تمییزه عن حق الحبس، مع ذكر  وفع بعدم التنفیذ دسنتطرق من خلال هذا الفرع لوضع تعریف لل

.علاقته به، وسنتطرق بعدها لشروطه

:تعریف الدفع بعدم التنفیذ :أولا

المتقابلة الالتزامات، إذا كانت في العقود الملزمة للجانبین"ق م ج على  123تنص المادة 

، إذا لم یقم المتعاقد الآخر التزامهمستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ 

1"التزم به بتنفیذ ما 

:یعرف الدفع بعدم التنفیذ كما یليالسالفة الذكرمادةو من خلال نص ال

بتنفیذ التزاماته المتفق في حالة إخلال الطرف الآخرالتزامهأحد المتعاقدین عن تنفیذ امتناع هو

ع إلى أن یتسلم المبیع من البائعدفع ثمن المبی، كأن یدفع المشتري بعدم العقدعلیها في 

.الدفع بعدم التنفیذ وحق الحبس:ثانیا

حتى یقوم المتعاقد الآخر بتنفیذ التزامه، كأن یحبس حق الحبس هو الامتناع عن تسلیم الشيء

.المؤجر المنقولات المملوكة للمستأجر والموجودة في العین المؤجرة حتى یستوفي بدل الإیجار

.، مرجع سابقالجزائريالمدنيالقانون–1
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ونظرا للخصائص الكثیرة المشتركة بین الدفع بعدم التنفیذ و حق الحبس ارتأینا أن نمیز بین 

.المصطلحین أولا ثم نبین العلاقة التي بینهما ثانیا

لیتم التمییز بین الدفع بعدم التنفیذ وحق الحبس یجب :تمییز الدفع بعدم التنفیذ عن حق الحبس-1

.بینهمالاختلافض أوجه التشابه ثم أوجه ااستعرا

أوجه التشابه:

كل من الدفع بعدم التنفیذ و حق الحبس أداة ضمان یضغط بها الدائن على المدین كي یقوم بتنفیذ -

إذ یتم الضغط في الدفع بعدم التنفیذ بعدم تنفیذ المتعاقد 1التزاماته دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء

.لالتزامه إلى غایة قیام المتعاقد معه بتنفیذ التزامه، أما الضغط في حق الحبس فیتم بحبس الشيء

فكلاهما یتم باتخاذ موقف سلبي إزاء ،كل من الدفع بعدم التنفیذ و حق الحبس یتم عن طریق الدفع-

القیام به، أوعدم منح بعن القیام بعمل، بالامتناعتخلف المدین عن القیام بالتزاماته، فالأول یكون 

2أما الثاني فیكون بالامتناع عن تسلیم شيء،شيء معین

قه بالكثیر من الخصائص المشتركة التي أدت ببعض الفیتمیز المصطلحان:الاختلافأوجه

  :هي عدیدة فروقاتشيء واحد، غیر أن التعمق فیهما یظهر اعتبارهماإلى 

سواء منح، فعل أو عدم فعل شيء ما، بینما یرد الحبس الالتزاماتالدفع بعدم التنفیذ على كل یرد -

.الأخرىالالتزاماتبمنح دون الالتزامعلى 

الدفع بعدم التنفیذ یتقرر إذا لم یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ التزاماته، بینما في حق الحبس یفترض أن -

1ملكیة الشيء لا تعود للحابس بل هو مجرد حائز لها

، دط؛  منشورات الحلبي حق الحبس في القانون المدني كوسیلة ضمان غیر مباشرة، دراسة مقارنة، حاطوم وجدي –1

.97.، ص2007لبنان،الحقوقیة
.99.المرجع نفسه، ص–2

520، ص 2008منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، دط؛ دروس في القانون المدني، العقد، الجزء الثاني، هدىعبد االله –1
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مبدأ حسن النیةل ةجزء الذي لم ینفذ قلیل الأهمیة  مراعافي الدفع بعدم التنفیذ یجب أن لا یكون ال-

، و منه فإن حالة الوفاء الجزئي التزامه بالتسلیمحق الحبس یتطلب تلازما بین دین الحابس وبین بینما 

تزاماته لمتمسك بالدفع لم ینفذ الكما أن ا-2استیفاء كامل الدینللدین یبقي الحق في الحبس إلى غایة 

3یمالتسلأما الحابس فقد نفذها و تكبد كل المصاریف،و لم یبقى في ذمته إلاَ ،بعد

رغم وجود اختلافات بسیطة بین الدفع :العلاقة الموجودة بین الدفع بعدم التنفیذ وحق الحبس-2

ع بعدم بعدم التنفیذ و حق الحبس إلاَ أن العلاقة بینهما وطیدة حیث أن حق الحبس هو الأصل والدف

4لالتنفیذ تطبیق لهذا الأص

.شروط الدفع بعدم:ثالثا

:وضع المشرع الجزائري شروطا لممارسة حق الدفع بعدم التنفیذ هي

جب أن یكون العقد الدفع بعدم التنفیذ ی قاعدة حتى یتسنى إعمال:أن یكون العقد ملزما لجانبین -1

.كعقد البیع، الإیجار، الودیعة بعوض،الالتزامات بین المتعاقدینتتقابل فیه ث حیملزما لجانبین، 

السالفة الذكر فإنه لا من ق م ج123، وفقا لنص المادة ص العقود الملزمة لجانب واحدأما فیما یخ

في حالة إخلال المتعاقد الآخر یتصور لجوء أحد طرفي العقد إلى الدفع بعدم التنفیذ لأنه یتقرر فقط 

الهبة لا یمكن بالتزامه، وهو ما لا یمكن توفره في العقود الملزمة لجانب واحد، ومثال ذلك، في عقد 

.للموهوب له أن یتمسك بالدفع باعتبار أن لا التزامات على عاتقه

ثاني شرط یجب أن یتوفر في إعمال الدفع بعدم التنفیذ أن:إخلال أحد المتعاقدین بالتزامه-2

.105.، مرجع سابق، صوجديحاطوم –2
.107.المرجع نفسه، ص–3
.730.، مرجع سابق، ص...الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عبد الرزاقالسنهوري -4
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، فلا یتصور قیام متعاقد بالدفع بعدم التنفیذ في مواجهة الطرفیكون أحد المتعاقدین قد أخل بالتزامه

ذا الأخیر بتنفیذ كافة التزاماته، كأن یمتنع المستأجر عن دفع بدل الإیجار رغم تنفیذ الآخر رغم قیام ه

.المؤجر لكافة التزاماته

في مواجهة الطرف التزاماتهعن تنفیذ الامتناعكي یتقرر لأحد المتعاقدین حق :الأداء استحقاق-3

، إذ لا یمكن إعمال قاعدة ة و مستحقة الأداءحالَ الالتزاماتالآخر الذي أخل بالعقد یجب أن تكون 

1الوقتالدفع بعدم التنفیذ إذا كانت الالتزامات المتقابلة غیر مستحقة في نفس 

،ففي هذه الحالة لا یحق للبائع ري في العقد أن یكون الثمن مؤجلاالبائع و المشتاتفقإذا : مثال ذلكو 

)نظرة المیسرة(ن الأجل قضائي في حالة ما إذا كاغیر أنه ، التمسك بالدفع في مواجهة المشتري

2بالدفع بعدم التنفیذتمسك الدائنحق یحول دون  فذلك لا

قد هذا المتعالقبل المتعاقد الآخر لا یحق التزاماتهإذا كانت طبیعة العقد تستلزم قیام المتعاقد بتنفیذ ف

لزمنیة أن یبدأ المدین أولا بتنفیذ التزاماته أن یتمسك بالدفع بعدم التنفیذ، حیث جرت العادة في العقود ا

في كل فترة من فترات العقد ثم یلیه التزام المتعاقد الآخر بتنفیذ التزاماته المقابلة في تلك الفترة، إلاَ إذا 

3وجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك

لمبدأ حسن النیة یجب على الدائن أن لا یسيء استخدام الدفع بعدم التنفیذ إعمالا :حسن  النیة-4

تنفیذإذ لا یجوز له أن یتمسك بالدفع بعدم التنفیذ إذا كان هو المتسببفي عدمد، في تنفیذ العق

1لالتزاماته، أو أن یكون قد نفذ أغلبیة الالتزام ولم یبقى إلا جزء قلیل منهالمتعاقد معه

الجامعة المفتوحة، د الطبعة الثانیة؛ منشورات، مصادر الالتزام:النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، محمد عليالبدوي-1

  .174ص ،1993ن،  .ب
.174.المرجع نفسه، ص–2
.304.رمضان أبو سعود، مرجع سابق، ص–3
1

للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن؛ دار المیسرة مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة، یوسف محمدعبیدات-

.272.، ص2009
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الفرع الثاني

.إجراءات الدفع بعدم التنفیذ وآثاره

لإجراءات معینة یجب احترامها في حالة ما إذا أراد المتمسك به أن ینتج یخضع الدفع بعدم التنفیذ 

نتقل إلى دراسة الآثار آثاره القانونیة، وفي هذا الفرع سنتطرق إلى إجراءات الدفع بعدم التنفیذ ثم ن

.التي ینتجهاالقانونیة 

.إجراءات الدفع بعدم التنفیذ: ولاأ

.یمر الدفع بعدم التنفیذ بإجراءین أولهما غیر قضائي، أما ثانیهما فیكون قضائیا

عند إخلال أحد المتعاقدین لالتزاماته یجوز للمتعاقد :ر غیر القضائي في الدفع بعدم التنفیذالدو -1

فسخ دون الآخر أن یمتنع عن التنفیذ دون حاجة للجوء إلى القضاء، و یتم الدفع بعدم التنفیذ خلافا لل

ر للطرف الآخر كي ینفذ وجوب الإعذار، ذلك أن فعل الامتناع عن التنفیذ هو بحد ذاته إعذا

2التزاماته

ل للدائن یخوَ التزامفیها الإعذار واجبا لا للدفع بعدم التنفیذ و إنما لنشوء یكون غیر أن هناك حالات

3كالتزام التعویض عن التأخریذأن یتمسك بالدفع بعدم التنفبالتزاماتهفي حالة إخلال مدینه 

إذ  ،الأصل في الدفع بعدم التنفیذ أنه إجراء غیر قضائي:الدور القضائي للدفع بعدم التنفیذ-2

دور قضائي إذا قام المتعاقد ل إلى یتمسك به المتعاقد دون اللجوء إلى القضاء، غیر أنه قد یتحوَ 

لرقابة القضائیة هذا الإجراء كفیل بتحقیق االتزامه، و برفع دعوى یطالب فیها المتعاقد الأول بتنفیذ معه

.على مدى مشروعیة الدفع بعدم التنفیذ المتمسك به

222جد محمد منصور، مرجع سابق، ص أم-2
.734.، مرجع سابق، ص...الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدالسنهوري عبد الرزاق، -3
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یقوم المتعاقد الآخر حتى،یها كلا المتعاقدین بعدم التنفیذحالات یتمسك فقد یصادف القاضي و 

:لذا یكون أمام القاضيبالتنفیذ 

مع وجوب التزاماتهعلیه بتنفیذ القاضي على المدعىى قضائیة، یحكم إذا قام أحدهما برفع دعو -

1لالتزاماتهتنفیذ المدعي كذلك 

كم من المدعي علیه یحالتعنتدعواه، أما إذا كانإذا ثبت وجود تعنت من المدعي ترفض-

باتخاذ إجراءات فإن القاضي یحكم التعنت من الطرفین، أما إذا كانالقاضي علیه بالتنفیذ دون شرط

التزما به في خزینة المحكمة یقوم كل منهما بالتنفیذ في الوقت نفسه بإیداع ما الفعلي، حیثالعرض 

2أو عند شخص ثالث یعینه القاضي

.أثار الدفع بعدم التنفیذ:ثانیا

و في بعض الحالات إلى من جهةیولد الدفع بعدم التنفیذ آثارا قانونیة مؤقتة في مواجهة المتعاقدین 

.من جهة أخرىالغیر

مما لا شك فیه أن قیام أحد المتعاقدین بالتمسك بالدفع :آثار الدفع بعدم التنفیذ على المتعاقدین -1

بعدم التنفیذ یولد آثارا قانونیة في مواجهة المتعاقدین، ومن خلال دراستنا هذه سنتطرق إلى العقود 

إمكانیة تطبیق قاعدة الدفع بعدم التنفیذ الفوریة وعقود المدة على حد سواء، لنتمكن من معرفة مدى 

.فیها

في العقود الفوریة إذا توافرت شروط الدفع بعدم التنفیذ یتقرر للمتعاقد حق:العقود الفوریة-أ

.365.، مرجع سابق، صمصادر الالتزام...الواضح في شرح القانون المدني، محمد صبريالسعدي -1
.365.المرجع نفسه، ص–2
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1مما یؤدي للتوقف المؤقت للعقد دون أن یؤدي إلى انقضائه

فیتوقف عنه، و إذا كان التزاما المهندس المعماري بإعداد مخطط الالتزام القیام بعمل كالتزامإذا كان ف

.بنقل حق عیني كالالتزام بنقل الملكیة للمشتري یمتنع عن إجراءات نقل الملكیة

التزاماته أن ینفذ المتعاقد الآخر عن عمل یستمر في القیام به، إلىالالتزامبالامتناعأما إذا تعلق -

سك لتنفیذ نظرا لطبیعة العقد ، إذ أن التمهناك حالات لا یتصور فیها إعمال قاعدة الدفع بعدم ا أنغیر 

لة إذا تعاقد مغن من أجل الامتناع عن إحیاء حف:یؤدي مباشرة إلى فسخ العقد، و مثال ذلك ابه

2فإذا امتنع عن التنفیذ و قام بإحیاء الحفلة عد ذلك فسخا للعقدمعینة مقابل مبلغ من النقود 

، ففي هذه يهو تسلیم شيء إلى المتعاقد الآخر كالتزام البائع بتسلیم المبیع للمشتر الالتزامقد یكون -

استیفاء الثمن، ویلاحظ أن هذه الحالة الحالة یكون الدفع بعدم التنفیذ بحبس الشيء المبیع إلى غایة 

.هي حبس للمبیع

منیة شأنها في ذلك شأن یمكن التمسك بمبدأ الدفع بعدم التنفیذ في العقود الز :العقود الزمنیة-ب

إلى غایة تنفیذ المتعاقد الآخر ذ أن العقد یبقى قائما لا یزول ویكتفي بوقفه فقط ،إالعقود الفوریة

تأخر المستأجر عن دفع بدل الإیجار في المیعاد المتفق فإذا  ،لالتزاماته ومثال ذلك عقد الإیجار

أجر من الانتفاع بالعین المؤجرة إلى غایة علیه، جاز للمؤجر أن یدفع بعدم التنفیذ إذ یمنع المست

ي دفع استیفاء حقه، وتجدر الإشارة أنه في مثل هذه الحالة لا یلزم بتمدید عقد الإیجار عن المدة الت

3فیها بعدم التنفیذ

یختلف الأثر الذي یولده التمسك بالدفع بعدم التنفیذ على :آثار الدفع بعدم التنفیذ على الغیر-2

ق في الدفع بعدم التنفیذ أو قبلهلهذا الحق فیما إذا كان بعد ثبوت الحاكتسابهالغیر حسب زمن 

.177.مرجع سابق، صقدادة خلیل أحمد حسن، -1
.736.، المرجع السابق، ص....الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، السنهوري عبد الرزاق-2
306.رمضان أبو سعود، مرجع سابق، ص-3
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یمتد أثر التمسك بالدفع بعدم التنفیذ إلى الغیر الذي :امتداد آثار الدفع بعدم التنفیذ إلى الغیر

ي الحق في الدفع، منه لا یمكن للغیر أن یتمسك بحقه قبل المتعاقد الذاكتسب حقا بعد ثبوت 

1یتمسك بالدفع

بالدفع بعدم تسلیم السیارة باعتبار أن ) أ(ثم قام ) ب(عقد بیع سیارة مع ) أ(ومثال ذلك أن یبرم 

عدم ،ففي هذه الحالة یمتد أثر الدفع ب)ج(ببیع السیارة إلى ) ب(لم یقم بدفع ثمنها، ثم قام ) ب(

.للحق) ج(باعتبار أن الدفع تم قبل اكتساب ) ج(التنفیذ إلى 

 خلافا لما سبق فإن تمسك أحد المتعاقدین :إلى الغیرآثار الدفع بعدم التنفیذامتدادعدم

اكتسب حقه بعد ثبت أنهذا الأخیرلا یسري في مواجهة الغیر، إذا ، الدفع بعدم التنفیذبحقه في 

، ونبقي في هذا السیاق على نفس المثال السالف ذكره غیر أنه 2ثبوت الحق في الدفع بعدم التنفیذ

ففي هذه الحالة الحق في السیارة قبل تمسك البائع بالدفع بعدم التنفیذ، ) ج(في هذه الحالة اكتسب 

  ).ج(لا یمتد أثر الدفع إلى 

.366.بلحاج العربي ، مرجع سابق، ص-1
.366.سابق، ص، مرجع..مصادر الالتزام...الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، 2
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.خاتمة

وهذا حسب السبب المؤدي إلیه، فقد یزول بالانقضاء، بالبطلانیزول العقد بعدة طرق

.الانحلالبأو 

إما ، ویكون ذلك الوفاء عادل، بمای، سواء وفاء بسیط أو مع الحلولینقضي العقد إما بالوفاء إذ

، الإبراء، استحالة والتقادم به أو دون الوفاء، بالوفاء بمقابل، تجدید وإنابة، مقاصة واتحاد الذمة

.المسقط

ینشأ العقد أو ، أو إبطالهقد یزول العقد قبل أن ینشأ ویتحقق ذلك في حالة بطلان العقدكما 

.نفیذا إلا أن مآله الزوال ویكون ذلك إما بالفسخ أو بالدفع بعدم التصحیح

مما لا شك فیه أن المشرع الجزائري لم یضع أحكام لزوال العقد صدفة بل لما له من أهمیة كبیرة و 

.، ولضمان عدم تراكم الالتزامات علیهمن استقرار المعاملات بین الأفرادفي ضمافی

أو انحلاله، زوال كافة الحقوق التي اكتسبها یترتب على زوال العقد سواء بانقضائه، بطلانه

المتعاقدین، أو الغیر إلا في بعض الحالات، والتي لا یمتد أثر زوال العقد فیها إلى الغیر والتي 

:یكون فیها هذا الأخیر حسن النیة وهي

.حالة عقود التصرف، من حیازة المنقول والعقار-

  عقود الادارة -  

.الدائن المرتهن-
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ملخص

فالانقضاء یتم بثلاثة كیفیات، إما العقد من، انقضاء، بطلان وانحلال، تتعدد طرق زوال 

، أو ، والذي قد یكون وفاء بسیطا أو مع الحلولبوفاء المتعاقدین بالتزاماتهما المتفق علیها في العقد

تجدید وإنابة، مقاصة أو اتحاد الذمة،، ویتخذ شكل الوفاء بمقابلبما یعادل الوفاء بتلك الالتزامات

.أو ینقضي العقد دون الوفاء بالالتزامات، ویتم بالإبراء، استحالة التنفیذ أو التقادم المسقط

أما الطریق الثاني لزوال العقد فیكون بالبطلان، هذا الأخیر الذي یتقرر إذا تخلف ركن من أركان 

، أو قابلیة الإبطالكلین إما بطلانصحة، والذي یأخذ شالعقد أو شرط من شروط ال

أما الطریق الثالث لزوال العقد فیكون بانحلال العقد إثر إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماته، ویكون 

ذلك إما بالفسخ والذي قد یكون قضائیا،أو اتفاقیا إذا اتفق الأطراف على وقوع الفسخ بمجرد إخلال 

لدائن بالامتناع عن تنفیذ التزامه إلى غایة قیام المتعاقد معه وقد یكتفي اقدین بالتزاماته، أحد المتعا

.بتنفیذ التزاماته ویترتب على الدفع بعدم التنفیذ التوقف المؤقت عن تنفیذ العقد

Résumé

Il ya plusieurs manières de disparition de contrat, expiration, nullité et
dissolution.

L’expiration s’effectue de trois manières, Soit par accomplissement de

leurs engagements convenus dans le contrat, où le respect de leurs engagements

où sans respect de ces dernières.

Quant à la deuxième voie qui est l’expiration de l’acte,Quant à la

troisième voie de l’expiration du contrat, il se fait par dissolution,Et le créditeur

peut se contenter de s’abstenir de la mise en œuvre des obligations jusqu’à ce

que le débiteur exécute ses obligations


